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  مقدمة

وانين، إذ     أنّ تعتبر المخالفة السلبية نتيجة حقيقية لتطور الرقابة القضائية على دستورية الق

دى  ه إح د تناول اص عن احب الاختص زام ص دم الت بب ع ام بس ابقاً تق ت س تورية كان دعوى الدس ال

د والم تورية بالقواع وعات الدس ي الموض ث القاض توري، فيبح رع الدس ها المش ي يفرض ادئ الت ب

  الدستوري مدى توافق النصوص التشريعية مع النصوص الدستورية.

ن   ادي ع رع الع اع المش ة امتن ا حال رع  أم ه المش رض علي ين، يف وع مع يم موض تنظ

ه،  دخل ومعالجت رورة الت ا بض ا معينً توري التزامً ه أوالدس وع، إلا  قيام ك الموض يم ذل  نّ أبتنظ

ا  ون منقوصً ه يك رًا،  أوتنظيم ة فقاص لطة التقديري اق الس من نط ان ض ك الحالت درج تل رع تن للمش

  ، ولا يجوز للقاضي الدستوري النظر في تلك المواضيع.العادي

ة تطور الحياة السياسية أفرز العديد من  إنّ إلا    ر بسبب المخالف ي تظه ة الت المشاكل العملي

رع السلبية التي يرتكبها صاحب الا ين يوجب المش ختصاص جراء امتناعه عن تنظيم موضوع مع

ه،  ه في ر منقوصة، أوجب  أوالدستوري تدخل ة غي ورة كامل وع دستوري بص يم موض ه تنظ إغفال

ة  ا يستوجب الإزال التين بوصفهما عيبً ك الح ى تل ه عل د رقابت ور، وم على القضاء الدستوري التط

  والمعالجة.

ي المخالفة الس إنّ اليوم ولا شك    ة الت وعات الرئيسية والمهم يجب لبية تعتبر إحدى الموض

ا ة عليه توري الرقاب ي الدس ى القاض ه ، عل تور ونصوص ة الدس ى حماي ز عل ه يرتك إذ أنّ عمل

ك النصوص،  ا تل أنّ والموضوعات التي تتناوله ذا ف دار  ل اديإه وعات  ىحدإ المشرع الع الموض

كالدستورية،  د يستوجب ذل ي الدستوري الت ى نصابها الصحيح، من القاض ور إل خل وإعادة الأم

  سواءً أكان الإهدار بامتناعه عن تنظيم موضوع دستوري، أم بتنظيمه تنظيمًا قاصرًا.

ي المفاضلة  المشرع العاديولا يمكن الركون إلى أنّ سلطة    والتي هي في حقيقتها تتمثل ف

ا ار م ة لاختي ول المختلف ديم الحل ى تق ا عل زاحم جميعه دائل تت ين ب ا الأ ب در أنهّ لحة يق ب للمص نس

ا العامة، وأكثرها ملاء التنظيم، لكنه ه ب ذي يتناول ي خصوص الموضوع ال ا ف اء بمتطلباته ة للوف م

ر حدود ة أو بغي ا ليست سلطة تحكمي ادي، إذ أنّ )١(حتمً ة  المشرع الع ع بسلطة تقديري د يتمت م يع ل

م ا شاء باشر  كاملة في تنظيم اختصاصه التشريعي، فمسألة حرية التنظيم ل ى م ه مت ةً ل د متروك تع

ي  ه والت أو أنّ يترك أمر تنظيمه بحسب الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية المحيطة ب

  .)٢(تكون ذات تأثير مباشر على عمل صاحب الاختصاص

                                                
انون الوضعي، بحث  )١( ي الق ه التشريعي ف ان عن ممارسة اختصاص اع البرلم د.حيدر محمد حسن: معالجة امتن

 .٥٤٩، ص٢٠١٥ونية والسياسية، العدد الرابع، السنة السابعة، منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القان
ه  )٢( ة علي ريعي والرقاب اع التش اتم: الامتن ه ح ار طعم ة–عم ة مقارن ة - دراس ى كلي ة إل وراه مقدم ة دكت ، أطروح

  .٩، ص٢٠١٨الحقوق جامعة النهرين، 
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  مشكلة البحث.

كلة  إنّ    يمش ا ه ص لمعالجته ي خُص ث الت ات البح رة المخالف ن كث ق م ة تنبث كلة عملي  مش

ى  رع الدستوري عل ي يوجب المش وانين الت ن البرلمان بسبب امتناعه عن إصدار الق الصادرة م

ادي  رع الع دارهاالمش بب  أو، إص داربس ر  إص ة وغي ورة منقوص ن بص ة ولك ريعات اللازم التش

ذه  ى ه ى تسليط الضوء عل دنا إل مستوفية للموضوع محل التنظيم، ولأجل علاج هذه الإشكالية عم

ة الس ة المخالف مل رؤي ة تش ة قانوني ى دراس ول عل ة الحص ا بغي ع جوانبه ن جمي تور، م لبية للدس

  واضحة عنها، ذاكرين خلالها أفضل وأنجع الوسائل والآليات لعلاجها. 

  

  نطاق البحث.

لبية    ة الس ا حول المخالف وعية للدستور سوف يقتصر نطاق بحثن وب الموض ي ظل العي ف

ذا ع ا ه لط بحثن ر سنس ى آخ ط، أي بمعن ن فق ه الطع ن أوج ا م فها وجهً لبية بوص ة الس ى المخالف ل

  الموضوعية في الدعوى الدستورية.

  

  منهجية البحث

لغرض الوصول إلى غاية البحث ، والتوصل إلى نتائج وتوصيات لمعالجة مشكلة البحث   

ا  ارن أنّ ارتأين ي المق نهج التحليل د الم يناً يعتم اً رص لوباً علمي ع أس ى دراسة ا، نتب ائم عل د الق لقواع

  العامة وصولا إلى جزئيات البحث.

  

  خطة البحث

نبين  ين، س بناء على المنهجية المتبعة في هذا البحث سنعمد إلى تقسيم هذا البحث إلى مبحث

ي  افي المبحث الأول مفهوم المخالفة السلبية من خلال التعريف به ان خصائصها وصورها، ف وبي

  .ب على ثبوتهاالجزاء المترتث الثاني حين سنبين في المبح
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  الأول المبحث

  مفهوم المخالفة السلبية

وم  إنّ    ان مفه لبية بي ة الس ي المخالف ورها، يقتض ها، وص ان خصائص ا، وبي داءً تعريفه ابت

  وعلى النحو التالي:

  لب الأولالمط

  تعريف المخالفة السلبية

م    ي ل ه التعرض يعد موضوع المخالفة السلبية من المواضيع الحديثة نسبياً، والت ن للفق يتس

افي،  در الك د معناه أوله بالق ى تحدي اق عل رغم من امضمونه أو االاتف ى ال يكشف  ااسمه أنّ ، فعل

  .)١(صعباً أمراً طبيعته تجعل من تحديده  أنّ عن بساطة نسبية، الا 

ي    تلاف ف ذا الاخ ل ه لبية، ولع ة الس ه للمخالف ا الفق ي أعطاه اريف الت ددت التع د تع ذا فق ل

اريف ة  التع تلاف الجه ى اخ د إل ة  أوعائ ى المخالف ف إل حاب التعري ا أص ر منه ي ينظ ة الت الزاوي

  -تي:يط الضوء على هذه التعاريف، وكالآالسلبية، لذا سنحاول تسل

ا    وعات تنظيمً د الموض اص لأح احب الاختص يم ص ا تنظ لبية بأنه ة الس ت المخالف عُرف

ل ر متكام رًا وغي ان متعم -قاص ا إذا ك ر عمّ ض النظ لاً بغ ب  -داً أم مهم د جوان ل أح أن أغف ب

ل أحد  ى عدم الإحاطة بالموضوع محل التنظيم وعدم تفعي ؤدي إل ذي ي ى النحو ال الموضوع عل

  .)٢(النصوص الدستورية

ا:    ة منه ذه المخالف ى ه ة عل دة أمثل ابق ع ف الس حاب التعري ي أص رع  أنّ ويعط المش

توري مانات  الدس ن الض د م راد العدي ى إي د إل ا عم ةلطالم ورة عام تهم بص دأ  )٣(للم إقراره مب ك

ات رائم والعقوب رعية الج ق التقاضي ،ش ة ح ه ،وكفال ى تثبت إدانت ريء حت تهم ب ي  ،والم والحق ف

ق  ة كح ق والمحاكم ي التحقي ي مرحلت ورة خاصة ف ي الإجراءات القضائية، وبص ة ف ة عادل معامل

ة ق والمحاكم ة التحقي ي مرحل امي ف تعانة بمح تهم الاس تهم يج وأنّ  ،الم ال الم هيل اتص ري تس

ه دفاع ،بمحامي هود ال تماع لش ق الاس لال ( ،وح تص خ ي المخ ى القاض ه عل وب عرض ) ٢٤ووج

ر  ا غي مانات تنظيمً ك الض يم تل ادي بتنظ رع الع ام المش ان قي ذا ف ه، ل بض علي ت الق ن وق اعة م س

                                                
(1) Villota Benavides, María Susana. "The Constitutional Control over legislative 

omissions in the Context of Social State of law." Revista de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas 42.117 (2012), p461.    

ال التشريعي  )٢( ى الإغف ة–جواهر عادل العبد الرحمن: الرقابة الدستورية عل ة مقارن ، دار النهضة - دراسة تحليلي
  .٢٣، ص٢٠١٦قاهرة، العربية، ال

ة الدستورية       ي القضاء الدستوري، بحث منشور في مجل ال ف ة الإغف كذلك: د.عبد العزيز محمد سالمان: رقاب
 .٥٨، ص٢٠٠٩، السنة السابعة، ١٥التابعة للمحكمة الدستورية العليا المصرية، العدد 

ا عمد المشرع الدستوري المصري والعراقي إلى تضمين نصوص الدستو )٣( ع به ي يتمت ر العديد من الضمانات الت
تهم،  واد (الم ر الم تو٩٨و ٩٧و ٩٦و ٩٥و ٥٥و  ٥٤ينُظ ن دس ام ) م ة لع ر العربي ة مص ، ٢٠١٤ر جمهوري
 .٢٠٠٥) من دستور جمهورية العراق لعام ١٩ينُظر المادة (وكذلك 
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ب الضمانات،  ض جوان ى بع لٍ قاصرٍ عل لال بال أنّ  أومكتم ى الإخ ذا التنظيم إل ؤدي ه ضمانات ي

  .)١(الإضعاف منها، إلى تحقق المخالفة السلبية أوالانتقاص منها  أوالموضوعية لحق المتهم، 

ة    ور المخالف ن ص ورة واحدة م ى ص ه اقتصر عل دم ان ف المتق ى التعري ظ عل ن يلاح ولك

م يُ  ه ل ا ان ا، كم ى شرحها لاحقً نأتي عل ي س ة السلبية، السلبية والت ى نتيجة المخالف شر صراحة عل

ى عدم المخالفة السلبية تؤدي إلى مخالفة دستورية سو أنّ ي مخالفة الدستور، باعتبار وه اء أدت إل

  .)٢(التنظيم القاصر في حد ذاته مخالفٌ للدستورتفعيل النص أم لا، ف

ا من    ه بالتشريع، انطلاقً اء بالتزام رع عن الوف اع المش ا امتن ا آخرون بأنه في حين عرفه

ي توجه الالتزام الدستوري الذي  رة، والت يقع عليه بموجب النصوص الدستورية ذات الصيغة الآم

رًا  ا أم ى جعله ا، بمعن ا أحكامه ي تحتويه ات الت وق والحري ل الحق دخل لتفعي له خطاباً بضرورة الت

ة أدا ة بمثاب ذه الحال ي ه انون ف دور الق ا، ف ا وملموسً أواقعيً ك ش ي ذل أنه ف تور ش ة للدس ن ة تنفيذي

ه التشريع الذي يحتاج ة لتطبيق ى لائحة تنفيذي ا )٣(إل اب آ، وعرفه ة الغي ا حال ى بأنه نفس المعن خر ب

تور،  ددة بالدس ة مح ة قانوني ق بحال ة تتعل دة قانوني ريع، أو لقاع ي للتش ود الكل دم الوج ي أو ع الكل

  .)٤(مر للسلطة التشريعية بالتدخل التشريعيآويرتبط ذلك بوجود نص دستوري 

ريفين   ذين التع ى ه ظ عل ا ويلاح ن  أنهّم دة م ورة واح ى ص لبية عل ة الس را المخالف قص

الي  ه، فبالت صورها وهي صورة الامتناع الكلي عن تشريع قانون يوجب المشرع الدستوري تدخل

  لا يمكن الأخذ بهذين التعريفين لعدم استيفائهما جميع صور المخالفة السلبية.

راغ التشريعي الإذ يؤكدان هذان التعريفي   ة الف ى حال دام الأمن ن عل ى انع لباً عل منعكسة س

ن جراء  ع م اعالقانوني الواق  أو، )٥(صاحب الاختصاص من ممارسة اختصاصه التشريعي امتن

ا  الإفراط في تفويضه للسلطات اللائحية، وهذه الفكرة لم تكن وليدة الفقه والقضاء الدستوري، وإنم

انون الإداري  ي الق رار الإداري السلبي ف اع الإدارة عن اتخاذ مستمدة من فكرة الق ل بامتن والمتمث

توري إقرار كان من الواجب عليها اتخاذه،  تناداًذ اقتبسها الفقه والقضاء الدس راد  اس دأ الانف ى مب إل

ة، إذ  ي الدول وانين ف ريع الق دها بتش لطة التشريعية وح انفراد الس ي ب ريعي القاض رع  أنّ التش المش

دخل  ان بنفسه الت ا عن الدستوري يوجب على البرلم ومعالجة موضوع دستوري، وإلا عد ممتنعً

ريعية  لطة التش ى الس ب عل ذلك يج ه، ك رة اختصاص ها لا تُ  أنّ مباش ويض اختصاص ي تف رط ف ف

                                                
ة الاتح )١( ة المحكم ال التشريعي ورقاب ار الإغف ا سرى حارث عبد الكريم الشاوي: آث ة العلي ة–ادي ، - دراسة مقارن

 .٨، ص٢٠١٨أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة النهرين، 
 .٢٣جواهر عادل العبد الرحمن، مصدر سابق، ص )٢(
ريعي  )٣( اع التش ى الامتن توري عل ي الدس ة القاض ابي: رقاب وب جن ل جل اف فاض ة–من ة مقارن الة - دراس ، رس

 .٣٣، ص٢٠١٩جامعة الإسكندرية،  ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق
ا  )٤( اء المحكمة الدستورية العلي ي قض ال التشريعي ف ة الإغف ي الشيمي: رقاب يظ عل ة–د.عبد الحف ، - دراسة مقارن

 .١٢٠دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص
 .١٤عمار طمعه حاتم، مصدر سابق، ص )٥(
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ا، إذ  ي تمارس اختصاصًا تشريعياً فرعيً ى السلطات الأخرى، لاسيما السلطة الت  أنّ التشريعي إل

ة بتوزي ين السلطات، والإخلال هذا من شأنه مخالفة القواعد الدستورية المتعلق ع الاختصاصات ب

  .  )١(بالتوازن بين السلطات وهدم لمبدأ الفصل بين السلطات

بعض    ا ال ا سكوت صاحب الاختصاص الآخر بينما عرفه وع  أوبأنه ه تنظيم موض إغفال

تورية، إذ  ة الدس ي الوثيق واردة ف وعات ال ن الموض يم  أنّ م دد تنظ و بص اص وه صاحب الاختص

وع محل التنظيم من  موضوع معين اغفل ة الموض تنظيم احد جوانبه مما يؤدي إلى الحد من فعالي

  .)٢(تكريس النص الدستوري من ناحية أخرى أوناحية وعدم تفعيل 

ى    ي توجب عل ين النصوص الدستورية الت ه ب دم تفريق دم ع ف المتق ى التعري ظ عل ويلاح

ب ي لا توج تورية الت وص الدس ين النص دخل وب اص الت احب الاختص ر ص رق كبي ري الف ، ولعم

  .-كما سنأتي لتوضيحه لاحقاً–بينهما 

ف    ذا التعري حاب ه ز أص ين يرك ي ح ا: الأول إف ة وهم انبي المخالف ى ج ل عل ابي يتمث يج

ة الدستورية، إلا  ذا التنظيم  أنّ بقيام المشرع بتنظيم موضوع من الموضوعات الواردة في الوثيق ه

لبياً جاء قاصرًا، أما الجانب الثاني فهو سلب لوكًا س رع عن التنظيم بوصفه س ي يتمثل بسكوت المش

مانات  ل بالض د يخ كوت ق ذا الس ه وه ة اختصاص ن ممارس رع ع رة للمش إرادة ح ادرًا ب  أوص

  .)٣(الموضوع محل التنظيم

ي    ب تخل وقد اعتبر البعض المخالفة السلبية إحدى صور عدم الاختصاص السلبي إلى جان

ا من  أواختصاصاتها التشريعية بصدد مسألة  تنازل السلطة التشريعية عن أو ة لغيره ائل معين مس

ان  اع البرلم ا امتن ا بأنه دخل لتنظيم مسألة  أوالسلطات، إذ عرفه مجموعة من  أوالإحجام عن الت

ا للدستور،  ا وفقً دخل لتنظيمه ورة  أوالمسائل كان ينبغي عليه الت ا ولكن بص ل لتنظيمه دخل بالفع ت

  .)٤(جزئي أومطلوب بحيث يترتب على موقفه فراغ تشريعي كامل ناقصة لا تفي بالغرض ال

ة    ار المخالف اء من خلال اعتب د من الفقه ده العدي ا ، إذ أي ولعل هذا الاتجاه هو الأكبر خلافً

لبي،  اص الس دم الاختص ور ع ن ص ورة م لبية ص االس كل أ وأنه روعية تش دم المش ه ع د أوج ح

ذ لسلبية تشكلالمخالفة ا أنّ الخارجية، أي  درج ضمن أوجه الطعن عيب عدم الاختصاص ال ي ين

  .)٥(ةالشكلية في الدعوى الدستوري

                                                
 .٩ق، صسرى حارث عبد الكريم الشاوي، مصدر ساب )١(
 ٥الدستورية العليا، مصدر سابق، صد.عبد الحفيظ علي الشيمي: رقابة الإغفال التشريعي في قضاء المحكمة  )٢(
 .١١سرى حارث عبد الكريم الشاوي، مصدر سابق، ص )٣(
ول:  )٤( د الغفل د أحم دم الاختصاص السلبي للمشرع د.عي رة ع ة–فك ة، دار النهضة  - دراسة مقارن ة الثاني ، الطبع

 .٤٦- ٤٥، ص٢٠٠٣لعربية، القاهرة، ا
 .١١٥راجع في هذا الاتجاه: د.عيد أحمد الغفلول، مصدر سابق، ص )٥(
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راد    دأ الانف و مب لبية ه ة الس توري للمخالف اس الدس اه الأس ذا الاتج حاب ه ر أص ويعتب

ريعي، إذ تُ  تورية دون التش ا الدس وم بوظيفته ا تق لٌ منه ة ك ى ثلاث ة إل ي الدول لطات ف م الس  أنّ قس

ى  لطة  عل دى س ة تتع وم بعملي ريعية وتق لطة التش ى بالس تص الأول رى، فتخ لطة الأخ ة الس وظيف

وانين  ى صياغة الق در عل تشريع القوانين داخل الدولة باعتبارها مكونة من ممثلي الشعب وهم الأق

ة يشكل  ذه المهن ة ه وتقييد الحقوق والحريات التي يتمتعون بها، لذا فان امتناع البرلمان عن مزاول

  .)١(ية كصورة من صور عدم الاختصاص السلبيمخالفة دستور

أن    د توضيحنا ب ا، عن ى شرحه لاحق ر، إذ سنأتي ال ل نظ ولكن هذا الاتجاه في تقديرنا مح

ي  وعية ف ن الموض ه الطع ت أوج درج تح تور تن وعية للدس ة موض ي مخالف لبية ه ة الس المخالف

ن ال ه الطع من أوج درج ض كلية تن ة ش ت مخالف تورية، وليس دعوى الدس دعوى ال ي ال كلية ف ش

  الدستورية.

وعية للدستور تتضمن    ة موض بناءً على ما تقدم يمكننا تعريف المخالفة السلبية بأنها مخالف

رة  دم مباش اديع رع الع يع التلا المش ي المواض ريعي ف ه التش ه ي يُ ختصاص تور تدخل ب الدس وج

دخل،  وب الت ى وج ي أورغم مرور فترة زمنية معينة عل ك المواضيع،  مباشرته لاختصاصه ف تل

  إلا انه كان تنظيمه قاصرًا على الإحاطة بجميع الجوانب التي لا يكتمل التنظيم القانوني إلا بها.

  المطلب الثاني

  خصائص المخالفة السلبية

ائص تُ    دة خص لبية بع ة الس م المخالف ي تتس رى وه ات الأخ ن المخالف ا م ن غيره ا ع   ميزه

  -:كالآتي

 ا تشريعياً.المخالفة السلبية تمثل فراغً  .١

 يعد الفراغ التشريعي إحدى خصائص المخالفة السلبية، وتتمثل بعدم وجود نص تشريعي  

ا، أ تورياً مهمً وعًا دس الج موض دخل يع اص الت احب الاختص ى ص توري عل رع الدس ب المش وج

ال صاحب الاختصاص  أنّ ، إلا )٢(لإكمال التنظيم القانوني لذلك الموضوع ى  أوإهم ده أدى إل تعم

    .)٣(حالة من حالات الفراغ التشريعي وجود

                                                
ه  )١( ة–زهرة كيلالي: الإغفال التشريعي والرقابة الدستورية علي ة - دراسة مقارن ى كلي ة إل تير مقدم الة ماجس ، رس

 .١٧ص ،٢٠١٣، - تلمسان–الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبي بكر بلقايد 
اع التشريعي  )٢( ى الامتن ة عل ي الرقاب توري ف اء الدس ة–محمد هاشم محمد الحسيناوي: دور القض ، - دراسة مقارن

 ١٣- ١٢، ص٢٠١٨رسالة ماجستير مقدمة إلى معهد العلمين للدراسات العليا، 
  يُنظر: )٣(

Pagés, Juan Luis Requejo. "The problems of legislative omission in constitutional 
jurisprudence ".XIV Conference of Constitucional Courts of Europe, Vilniu  2008,  
P3 et seq. 
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ن  اتج م ريعي الن الفراغ التش ل ب ة تتمث ية وقانوني ة سياس لبية نتيج ة الس ى المخالف ب عل                  يترت

راغ  ذا الف د ه تورية، فيول ه الدس ة وظيفت اص لممارس احب الاختص دخل ص دم ت رًاع دين  أث ذا بع

  :)١(هما

راد: إذ  .أ ى الأف دخل الم إنّ عل وع دستوري ضمن اختصاصه، عدم ت يم موض ي تنظ  أوشرع ف

ك المواضيع  ة لتنظيم لتل لطة التنفيذي د تستغله الس ا تشريعياً ق تنظيمه تنظيمًا قاصرًا يولد فراغً

ات  وق والحري د بعض الحق يء استعمالها وتقي د تس ذه المهمة ق بلوائح، وهي في سبيل إتمام ه

  . التي لا يجوز الانتقاص منها إلا بموجب قانون

اء: إذ  .ب ى القض ه  إنّ عل ات المعروضة علي ي المنازع ي الفصل ف ي ه ية للقاض ة الأساس الوظيف

ا  ا قانونيً د القاضي نصً دما لا يج و الحل عن ا ه ن م ة، ولك ة القائم وص القانوني ى النص بمقتض

ين  دأ الفصل ب ا: مب د بضابطين هم ه مقي يستند عليه في المنازعة المعروضة عليه؟ وخاصةً ان

  ضرورة الفصل في النزاع من جهة أخرى.السلطات و

 المخالفة السلبية تمثل مخالفة موضوعية للدستور .٢

ف    ا تعري ي يمكنن تور، والت ام الدس وعية لأحك ة موض ا مخالف لبية بأنه ة الس م المخالف تتس

ه نتيجة  أوالأخيرة بأنها العيب الذي يصُيب نصًا من نصوص العمل القانوني  انوني بأكمل العمل الق

  بتحقيق المصلحة العامة. أوتزام صاحب الاختصاص بأحكام الدستور لعدم ال

ي مجال  إنّ إذ    خروج صاحب الاختصاص عن الحدود التي يتوخاها المشرع الدستوري ف

تور اك للدس د انته ين يع وع مع ه لموض ه )٢(تنظيم ع ب ال دون التمت داً ح د أورد قي ون ق أن يك  أو، ك

ه  ه ذر أوامتنع عن تنظيم ن تنظيم ه اتخذ م د من  أويعة للانتقاص من ارهالتقيي ل أث ذا العم ان ه ، ف

ة ا ا بالمخالف ون معيبً ا يك انوني إنم ك لأالق تور، وذل ام الدس وعية لأحك رع  نّ لموض اع المش  أوامتن

تور  ه الدس ذي يحمي وع ال وى الموض ه لمحت ه–إغفال ي تنظيم لطته ف لال س ن خ ة  -م ي حقيق و ف ه

 .)٣(لحكم من أحكامهعدوان على ذات الدستور، وإهدار  الأمر

 للنص الدستوري. المخالفة السلبية تمثل تعطيلاً  .٣

د  إنّ    ن تعم ذا ع ان ه واءً أك توري س نص الدس ةً لل يلاً حقيق ل تعط لبية تمث ة الس  مأالمخالف

ا،  ي يختص بتنظيمه  أوإهمال من صاحب الاختصاص من خلال عدم تناوله احد الموضوعات الت

                                                
  وما بعدها. ٩١زهرة كيلالي، مصدر سابق، ص )١(
  يُنظر: )٢(

Grzybowski, Marian. "Legislative Omission in Practical Jurisprudence of the Polish 
Constitutional Tribunal ".The XIVth Congress of the Conference of European 
Constitutional Courts Vilnius .Vol. 1, pp4-5. 

انون الوضعي، مصدر  )٣( ي الق د.حيدر محمد حسن: معالجة امتناع البرلمان عن ممارسة اختصاصه التشريعي ف
  .٥٤٩سابق، ص
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ى النحو  تناوله بصورة قاصرة وغير مكتملة، نص الدستوري عل ل وإهدار لل فانه يؤدي إلى تعطي

ا  ل احد نصوصه الدستورية مم الذي يؤدي إلى عدم الإحاطة بالموضوع محل التنظيم وعدم تفعي

  .)١(يخل بالضمانة الدستورية للموضوع محل التنظيم

  .المخالفة السلبية تمس حقوق الأفراد وحرياتهم .٤

اتهم، وعدم الأصل في صاحب الاختصاص الح إنّ    راد وحري رص على صون حقوق الأف

  .)٢(النيل منها متخفياً وراء ستار من حدود ولايته المنصوص عليها في الدستور

ه  إنّ إلا    لال امتناع ن خ اتهم م راد وحري وق الأف ى حق دي عل د يعت اص ق صاحب الاختص

االتشريع إصدارن ع وق والحري ك الحق ى تل داء عل ل اعت ا يمث ه مم اص من ان )٣(ت، والانتق ذا ف ، ل

ات  وق والحري ة الحق د القضاء الدستوري لحماي ة بي يلة فعال لبية هي وس ة الس ى المخالف الرقابة عل

ذ، وضمان استمرار  ا موضع التنفي التي يحتويها الدستور، من خلال وضع النصوص التي تنظمه

اص التزامً احب الاختص ى ص رض عل توري يف رع الدس انوني، فالمش ام الق ي النظ ا ف ا كفالته

يع  ض المواض يم بع دخل وتنظ وب الت لال وج ن خ ت؛ م ي ذات الوق لبياً ف ا وس ا: ايجابيً مزدوجً

دم  و ع لبي فه ا الس ابي، أم ه الايج مون التزام و مض ذا ه ذ وه ع التنفي عها موض تورية ووض الدس

زام  أوالانتقاص  ذا هو مضمون الالت أي شكل من الأشكال وه ات ب وق والحري النيل من تلك الحق

  .)٤(السلبي

  المطلب الثالث

  صور المخالفة السلبية

ة    ة الجزئي ى المخالف هم قصرها عل لبية، فبعض ة الس ور المخالف د ص ي تحدي ه ف ف الفق اختل

انوني بعض الاخر )٥(الناتجة من إغفال صاحب الاختصاص بعض جوانب العمل الق رها، وال  قص

دار  ن إص احب الاختصاص ع اع ص ن امتن ة الناتجة م ة الكلي ى المخالف ريعاعل ه  لتش رغم التزام

دخل وب الت توري بوج ا )٦(الدس افة إليهم دمتين وإض ورتين المتق ين الص ع ب ر جم بعض الاخ ، وال

  .)٧(صورة أخرى وهي عدم الاختصاص السلبي

                                                
 .١٣محمد هاشم محمد الحسيناوي، مصدر سابق، ص )١(
يم المصري، دار  )٢( ة والإقل دة الأمريكي ات المتح ي الولاي د.أحمد كمال أبو المجد: الرقابة على دستورية القوانين ف

 .٥٩٢، ص١٩٦٠٠النهضة العربية، القاهرة، 
ي:  )٣( د حج ابر محم ا د.ج تورية العلي ة الدس ائية للمحكم ة القض ة–السياس ة مقارن ى، دار - دراس ة الأول ، الطبع

 .٣٩٩- ٣٩٨، ص٢٠١٢بية، القاهرة، النهضة العر
انون الوضعي، مصدر  )٤( ي الق د.حيدر محمد حسن: معالجة امتناع البرلمان عن ممارسة اختصاصه التشريعي ف

 .٥٦٩سابق، ص
انون  )٥( ة الق ى، مكتب ة الأول راق، الطبع ي الع ه ف ائية علي ة القض ريعي والرقاب ال التش لمان: الإغف مير داود س د.س

  .١١، ص٢٠١٩المقارن، بغداد، 
 .٣١- ٣٠كذلك: جواهر عادل عبد الرحمن، مصدر سابق، ص     

 .١٦حاتم، مصدر سابق، ص عمار طعمه )٦(
 وما بعدها. ٢٤سرى حارث عبد الكريم الشاوي، مصدر سابق،  )٧(
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لبية  إنّ في حين     ة الس ا المخالف ديرنا وكم ي تق وعية للدستور ف ة موض ا مخالف ا بأنه عرفناه

ي المواضيع الختلا المشرع العاديتتضمن عدم مباشرة  وجب الدستور ي يُ تصاصه التشريعي ف

دخل،  وب الت ى وج ة عل ة معين رة زمني رور فت م م ه رغ ك  أوتدخل ي تل ه ف رته لاختصاص مباش

يم  ل التنظ ي لا يكتم ب الت ع الجوان ة بجمي ى الإحاط رًا عل ه قاص ان تنظيم ه ك يع، إلا ان المواض

  القانوني إلا بها.

ا   ى أننّ د  أي بمعن ور المخا أنّ نج ة ص ة والمخالف ة الكلي ي المخالف ر ف لبية تنحص ة الس لف

  -:الآتيالجزئية، وهذا ما سنحاول إيضاحه وعلى النحو 

 .الكلية أوالسلبية المطلقة المخالفة  .١

ة    لبية المطلق ة الس رف المخالف اتعُ ي  بأنه اب الكل ة الغي ي  أوحال ود الكل دم الوج ع

  .)١(انونية محددة بالدستورلقاعدة قانونية تتعلق بحالة ق أوللعمل القانوني، 

رف    ذلك تع اوك ا  بأنه ألة م يم مس ن تنظ ي  أوالسكوت ع ريع ف دخل بالتش عدم الت

  .)٢(موضوع معين

ى    ة ال لبية المطلق ة الس ى المخالف ة عل ام بشأن الرقاب انون الع اء الق م فقه د انقس ولق

  اتجاهين رئيسين هما: 

  .السلبية المطلقةى المخالفة الاتجاه الأول: الاتجاه المعارض لفكرة الرقابة عل

ة    ة والمتمثل ة السلبية المطلق ى المخالف ة عل ان الرقاب إذ يرى أصحاب هذا الاتجاه ب

ر ذات جدوى، إذ  ة غي ة غربي ابعدم الوجود الكلي للعمل القانوني هي رقاب ى  أنه ؤدي إل ت

لطة الت ى س ريحًا عل داءًا ص ل اعت ة) تمث ي (الرقاب ا، فه ود له دة لا وج اء قاع ريع إلغ ش

ى  اص عل احب الاختص ة ص ى إدان ؤدي إل ا ت لطات، لأنه ين الس ل ب دأ الفص لالاً بمب وإخ

  .)٣(شيء لم تذهب إرادته إليه

ة    ض الرقاب رة رف د فك راهين تؤي ج وب اه عدة حج ذا الاتج حاب ه ى أص د أعط وق

  -على المخالفة السلبية المطلقة وهي:

ميم الاخ .أ ي ص دخل ف ي ت ؤون الت ن الش ة م ذه المخالف د ه لطة تع داخلي لس اص ال تص

لاحية  توري ص اء الدس وغ للقض ا يس اك م يس هن ه ل الي فان ة، وبالت رع التقديري المش

ى  ة، أي بمعن لبية المطلق ة الس ى المخالف ة عل توري  أنّ الرقاب رع الدس ف المش تكلي

                                                
ة إلإيناس كمال كامل:  )١( وراه مقدم الة دكت ا، رس ة عليه ى حدود وضوابط السلطة التقديرية للمشرع وأسس الرقاب

  .٢٣١، ص٢٠١٦كلية الحقوق جامعة القاهرة، 
ى السلوك السلبي للمشرع      ة عل ال التشريعي نموذجً–كذلك: عبد الرحمن عزاوي: الرقاب بحث منشور  - االإغف

 .٨٩، ص٢٠١٠، ١٠في مجلة العلوم القانونية والإدارية والسياسية، العدد 
 .٤٢جواهر عادل عبد الرحمن، مصدر سابق، ص )٢(
اح: يوس )٣( د الفت ن هب د المحس الة ف عب رع، رس ة للمش لطة التقديري ى الس ا عل تورية العلي ة الدس ة المحكم رقاب

 .٤٨٢، ص٢٠١٦دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة، 
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لال  ه خ ي إلزام ادي صلاحية تنظيم بعض المواضيع الدستورية، لا يعن للمشرع الع

دير مدى ضرورة فترة زمنية معينة، بل  ادي بصلاحية تق هذا يعني تمتع المشرع الع

ت  دير الوق ول تق ة ح لطة تقديري ع بس ا يتمت ه، كم ن عدم ريع م ذا التش داره له إص

ن دون  دار، م ذا إص ب لهك رع  أنّ المناس ى المش رض عل ة تف اك أي رقاب ون هن تك

ي تنف أخر ف واءً ت ذلك، س ار الوقت المناسب ل ذ هذا العادي بهذا الخصوص، فله اختي ي

 .)١(التكليف أم نفذه مباشرةً 

ي      ادي ف رع الع ل المش توري مح ي الدس ول القاض ي حل ة تعن ذا الرقاب ليم به فالتس

رورة هذا  ا مدى ض انون، وثانيه ى الق دى الحاجة ال ا م ور؛ أوله ر من الأم تقدير كثي

ي من  ور بحق ه القانون، وثالثها تقدير الظروف الملائمة لصدور القانون، وهذا الأم

  .)٢(أخص سمات السلطة التقديرية للمشرع

ة الموجودة  .ب وص القانوني الرقابة التي يجريها القاضي الدستوري لا ترد الا على النص

ن  ذا لا يمك ريحة، ل ودة، إذ لا  أنّ الص ر موج ة غي د قانوني ى قواع ة عل ب الرقاب تنص

ى أنّ يمكن  راحة، أي بمعن م يسنها ص ى إرادة صاحب الاختصاص قاعدة ل  ينسب ال

وحي بصدوره عن  أنّ  قيام القاضي الدستوري بتفسير النص الخاضع لرقابته بشكل ي

و  م يصدر أصلاً ه ا ل السلطة التشريعية، ناسباً بذلك الى إرادة السلطة التشريعية نصً

هأمر لا يخلو من تجاوز؛  ذهب إليها السلطة  لأنّ م ت نص ل ررة لل ر مب ل إضافة غي يمث

  .)٣(ار حكم معين لأقرته صراحةالتشريعية، والتي لو أرادت إقر

اليين      ام الايط انون الع اء الق د فقه ين اح نص  أنّ ويب ن ال زءً م يس ج ا ل ل م "ك

ى  بته إل الخاضع للرقابة لا يمكن اعتباره قاعدة قانونية موجودة ولا يمكن بناء على نس

ي  أخرالبرلمان"، ويضيف  ة الدستورية يتسم  أنّ بأنه "لا شك ف مجال تحرك المحكم

ان بال ه البرلم ا أقام دم م د ه تطيع بالتأكي ي تس ة؛ فه يس باللامحدودي ن ل عة ولك س

  .)٤(بالمخالفة لأحكام الدستور، ولكنها لا تستطيع إقامة ما لم يقمه البرلمان ذاته"

ة الدستورية، ولا ينظر      وم الرقاب لا تق ر حتمي، ف ة أم نص والرقاب فالتلازم بين ال

اء قاعدة القاضي الدستوري بالدعوى عند عدم  وجود نص؛ لأنها سوف تؤدي الى إلغ

  .)٥(لا وجود لها ومن ثم لا جدوى من الرقابة

                                                
الح الشرفاني:  )١( د ص ى، د.إبراهيم محم ة الأول رع، الطبع ة للمش ى السلطة التقديري ة الدستورية عل ة المحكم رقاب

 .٢٧٣،ص ٢٠١٦ت الحلبي الحقوقية، بيروت ، منشورا
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  الاتجاه الثاني: الاتجاه المؤيد لفكرة الرقابة على المخالفة السلبية المطلقة.

اه الأول المعارض    دمها أصحاب الاتج ي ق وعلى الرغم من الحجج والبراهين الت

اني  أنّ سلبية المطلقة، الا لفكرة الرقابة على المخالفة ال اه ث ور اتج ذلك لم يمنع من ظه

ى صحة  رى عل راهين أخ مؤيد لهذه الفكرة، إذ قدم أصحابه (الاتجاه الثاني) حججًا وب

  -ادعائهم بضرورة فرض الرقابة على المخالفة السلبية المطلقة وهي:

ى  أ. اه ال ذا الاتج حاب ه ي الدس أنّ ذهب أص ا القاض ي يجريه ة الت ى الرقاب توري عل

ي ممارسة  دخل صاحب الاختصاص ف المخالفة السلبية المطلقة الناتجة من عدم ت

ودة؛  ر موج اختصاصه الذي يوجبه المشرع الدستوري ليست رقابة على قواعد غي

ه  لان سكوت صاحب الاختصاص على ممارسة اختصاصه الدستوري رغم إلزام

يس لا  لبية ول دة س ه قاع ى ان ر عل تور يفس ل الدس ن قب دة م ر  أوقاع دة غي قاع

ا النهي عن أداء واجب  ك  أوموجودة، والتي قوامه ي ذل ا يعن رك  أنّ رفضه، مم ت

ة  ه  أوصاحب الاختصاص تنظيم مسألة معين رغم من التزام ى ال ة عل مسائل معين

دخل  توري الت ي الدس ق القاض ن ح ل م دأ، يجع ث المب ن حي ا م دخل لتنظيمه بالت

الرج لبية ب دة الس ذه القاع ة ه رورة لمراقب ب ض ي توج تور الت ام الدس ى أحك وع ال

ود  أوالتدخل لتنظيم مباشرة الحق  ي تركت  أوالرخصة دون قي تسوية المسائل الت

  .)١(دون معالجة

د توجد قاعدة دون  أخرأي بمعنى         نص، فق ين القاعدة وال لازم ب ه لا توجد ت ان

للقانون فهي قواعد وجود النص على سبيل المثال القواعد العرفية والمبادئ العامة 

د يوجد  أنهاموجودة وملزمة للسلطات العامة إلا  وب، وق ى نص مكت وي عل لا تحت

وص  ال النص بيل المث ى س ة، فعل دة القانوني ل القاع ذي لا يحم نص ال س ال العك

ن  ة أي م ي مواجه ه ف ن الاحتجاج ب دداً يمك موناً مح ل مض ي لا تحم ة الت التوجيهي

  .)٢(السلطات

ؤدي الرقابة الت إنّ  ب. ة ت ة السلبية المطلق ى المخالف ا القاضي الدستوري عل ي يجريه

ار صاحب  الى المحافظة على مبدأ تدرج القواعد القانونية؛ وذلك يتم من خلال إجب

رام قواعد تنظيم  الاختصاص الممتنع عن ممارسة اختصاصه الدستوري على احت

ة  وع الرقاب ي لموض ور حقيق ي تط ة ه ذه الرقاب ل ه الدستورية، الاختصاص، ولع

اء   ا يش رر م ذي يق ان ال ة تحت سيطرة البرلم وداً طويل ات عه ت المجتمع د عاش فق

احب  ة ص ن الإرادة الوطني ر ع اره المعب اء، باعتب ا يش دخل وقتم ن الت ع ع ويمتن
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 .٥٨٥د.عبد المجيد سليم إبراهيم، مصدر سابق، ص )٢(



 ١٣

ب، الا  ذا الجان ي ه ه ف رض علي ة تف د رقاب لا توج ة ف لطة التقديري ور  أنّ الس تط

ى ا ة عل رض الرقاب ى الرقابة الدستورية وف ي المحافظة عل لبية أسهم ف ة الس لمخالف

  .)١(مبدأ تدرج القواعد القانونية

انون  إنّ  ج. دة الق ت ولي لبية ليس ة الس ى المخالف توري عل اء الدس ة القض رة رقاب فك

ذي  انون الإداري، وال دة الق ي ولي ا ه توري، إنم انون الدس اء الق توري وفقه الدس

اع الإد ى امتن ه عل اء الإداري رقابت دة يفرض القض لال م رار خ دار ق ن إص ارة ع

اس  م قي ذا ت زمنية محددة، والذي يعد قرارًا إدارياً سلبياً يجوز الطعن فيه بالإلغاء، ل

كوت  د س لبي، فيع رار الإداري الس رة الق ى فك لبية عل ة الس ى المخالف ة عل الرقاب

وز  انون) سلبي يج السلطة التشريعية عن ممارسة اختصاصها التشريعي قاعدة (ق

و أنّ  ا يك م فيه توري والحك اء الدس ة القض لاً لرقاب اءن مح رة  بإلغ كوت ومباش الس

  .)٢(اختصاصها

ي  إنّ  د.  ألزمهسكوت صاحب الاختصاص عن تنظيم بعض المواضيع الدستورية الت

ك  ا تل المشرع الدستوري بضرورة التدخل يمثل تعطيلاً جزئياً للدستور، وخصوصً

ات الت الحقوق والحري ة ب يع المتعلق رع المواض ى المش تور إل د الدس ا عه ي طالم

ك  ن ذل كوت ع دم الس ا وع ادي تنظيمه ر، إذ  أوالع ى الغي ها إل كوت  أنّ تفويض س

ا  نص الدستور وخصوصً ا يسمى العرف الدستوري المعدل ل المشرع قد يشكل م

ق  و بح ذي ه كوت وال ك الس ى ذل ة عل رة طويل رت فت ا م دإذا م وء  أح باب نش أس

ا العرف الدستوري، فالقضاء الد ستوري يراقب السلطة التشريعية عندما يوكل إليه

ك بسبب  ك التنظيم وذل الدستور تنظيم بعض الحريات، ولم تقم الأخيرة بمباشرة ذل

  .)٣(نشوء قاعدة سلبية تتمثل بالامتناع عن إصدار القانون

 -اعتبار سكوت صاحب الاختصاص عن تنظيم بعض المواضيع الدستورية  إنّ  هـ.

رع الدستوري  والتي توكل إليه ي  -من قبل المش ة والت إحدى الصلاحيات التقديري

ل القضاء الدستوري،  ا من قب ة عليه ي لا رقاب ة والت تندرج ضمن سلطته التقديري

رض  ول دون ف اص لا تح احب الاختص ة لص لطة التقديري ر؛ لان الس ل نظ مح

ا ع أنّ الرقابة على المخالفة السلبية، إذ  دأ الفصل السلطة التقديرية تقوم أساسً ى مب ل
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ة  ين سلطات الدول ع الاختصاصات ب بين السلطات، والتي من أهم نتائجه هو توزي

ن  ه م طلع ب ا تض ة م ي ممارس رى ف ن الأخ ا ع ل منه تقلال ك مان اس وض

ا، إلا  ي  أنّ اختصاصات مع ضمان قدر معين من التعاون بينه ذا لا يعن ع  أنّ ه تتمت

ة تحد  أنهال كل سلطة بصلاحية مطلقة فيما يخص وظيفتها، ب وابط معين دة بض مقي

ناد  ان إس ذا ف ا، ل وز تخطيه تها لا يج دوداً لممارس الي ح م بالت ا وترس ن إطلاقه م

ا  ة التشريع يمارسه وقتم ي عملي ده ف ي إطلاق ي الوظيفة التشريعية للبرلمان لا تعن

ذي  انون ال شاء وكيفما شاء، بل يراقب القاضي الدستوري امتناعه عن إصدار الق

  .)١(مشرع الدستورييوجبه ال

ا لسلطة صاحب  إنّ  و. الرقابة الدستورية على المخالفة السلبية المطلقة لا تمثل انتهاكً

اص  توري لا  أوالاختص اء الدس ه القض دم ب ا يق ون م ك ك اته ذل باً لاختصاص غص

ريع،  لطة التش ل س ن قبي د م هيع و  لأنّ ا ه دة، وإنم ة جدي دة قانوني ق قاع ي خل لا يعن

ت م الدس ر حك ه، تقري ة لمبادئ منية مخالف ة ض دة قانوني ي قاع م  وأنّ ور ف ان الحك ك

لطة  ع س ة السلبية يتشابه م تورية المخالف دم دس ن القضاء الدستوري بع الصادر م

ه  د نص علي ن المشرع ق م يك ا تشريعياً ل المشرع العادي من حيث استحداثه حكمً

ام الفارق بينهما يظل واضحًا وضوح الشمس في راب أنّ من قبل، إلا  ار، فقي ة النه ع

ن  ه م ا ل ريع بم ة التش ه لوظيف دى ب ل يتص و عم ين ه انون مع دار ق رع بإص المش

دخل  اره ي ول المتاحة، باعتب سلطة الاختيار بين البدائل المختلفة، والانتقاء بين الحل

دأ  أنّ في صميم اختصاصه، والذي يتعين عليه  ا لمب ريع احترامً ينهض بوظيفة التش

لطات، ف ين الس ل ب ين الفص ام  أنّ ي ح ن أحك توري م اء الدس م القض دده حك ا يح م

ه،  أنّ قانونية لا تعدو  ون في نص المطع ى ال تكون استكمالاً لمقتضيات الدستور عل

م  ى حك رع لمقتض اع المش د امتن دود يس ح ومح اهر وواض م ظ ة حك أتي بمثاب وي

ع  نص م ابق ال ى ليتط ذا المقتض إنزال ه م ب ذا الحك وم ه نص، ويق ي ال تور ف الدس

  .)٢(كام الدستورأح

ى    ة عل رة الرقاب د لفك اني المؤي اه الث ول بالاتج ا الق دم أعلاه يمكنن ا تق ي ضوء م ف

واب،  ى الص رب إل هالمخالفة السلبية المطلقة هو الأق ر الصواب عدم فرض  لأنّ من غي

ةإذ إنّ الرقابة على امتناع المشرع عن ممارسة اختصاصه التشريعي،  ى عدم الرقاب  عل

ىالامتناع يؤد دخل صاحب  ي إل ي توجب ت د من النصوص الدستورية الت ل للعدي تعطي

ى  أنّ الاختصاص، بالإضافة إلى  ؤدي إل ة ت امتناع المشرع يؤدي إلى نشوء قواعد عرفي
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ك حسم الموضوع وفرض  ا يتطلب ذل ة، مم ي الدول ة ف تقرار الأوضاع القانوني عدم اس

ائج ف ار ونت ن أث ا م ا له ي الرقابة على هكذا مخالفات لم ة ف ي استقرار الأوضاع القانوني

ة  أنّ الدولة، كما  ون منطقي اد تك اني تك ي ساقها أصحاب الاتجاه الث الحجج والبراهين الت

ى  ة عل ي فكرة رفض الرقاب الوا ف ا غ ي نظرن ذين ف أكثر من أصحاب الاتجاه الأول، وال

  المخالفة السلبية.

 المخالفة السلبية الجزئية. .٢

ي أطلق   ميات الت دد التس هم تتع ة، فبعض ذه المخالف ى ه ام عل انون الع اء الق ا فقه ه

ور التشريعي  أواسماها الإغفال التشريعي الجزئي  النسبي، والبعض الاخر اسماها القص

  .)٢(الامتناع التشريعي الجزئي أسموها، وآخرون )١(القصور في التنظيم أو

انون  والتي يقصد بها قيام السلطة التشريعية بإصدار قانون ملموس، ولكن   ذا الق ه

ر  ة غي ة قانوني ه حال تج عن ا ين لم يتضمن تنظيمًا كاملاً ووافيًا للموضوع محل التنظيم، مم

دأ المساواة  ه لمب دم تحقيق ة لع ر معقول ة وغي ر عادي ة غي ا حال ا أيضً دستورية يترتب عليه

ى  ة، أي بمعن ة المتماثل ز القانوني ام المشرع بتنظيم  أخرالدستوري بين أصحاب المراك قي

ريعي لا يتماشى  أنّ مسائل معينة بصورة منقوصة يمكن  أومسألة  راغ تش ا ف يترتب عليه

ي  ين ف ه المب ى الوج ريعي عل ه التش ة اختصاص رورة ممارس رع بض زام المش ع الت م

  .)٣(الدستور

ة المشرع بممارسة    لبي وهو رغب ة بسلوك س ذه الحال ويتميز دور المشرع في ه

وع  يم موض ريعي لتنظ ه التش ة، إلا  وأاختصاص ألة معين رًا  أنّ مس أتي قاص يم ي ذا التنظ ه

يم، ولا شك  وع محل التنظ ب الموض ريعي  أنّ وغير مكتمل الإحاطة بجوان ور التش القص

ا  عي، طالم انوني وض ا أي نظام ق و منه ة لا يخل ة عام اهرة قانوني و ظ و  أنّ ه ريع ه التش

ور العمل الإنساني من عمل إنساني فهو لا يخلو من النقص ولا يرتقي إلى الكمال لما ي عت

ا ناقصًا  ريعي أم ا  أونقص في العلم والصياغة، فيأتي النص التش ع  أوغامضً متعارضًا م

ه  ريع  أونصوص وص تش رنص ق أخ رض تطبي ي مع ريعي ف ور التش ر القص ، ويظه

  .)٤(القاضي للنصوص القانونية على المنازعة المعروضة أمامه

ذ   ى ه ه عل توري رقابت اء الدس ارس القض ى ويم نص عل وى ال ة إذا انط ه المخالف

دم دستورية النصوص  ا الدستور، ويقضي بع ي كفله وق الت ن الحق إهدار ضمني لحق م

نص التشريعي  المسكوت عنها من خلال استخدام القاضي الدستوري لسلطته في تفسير ال
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و  أنّ الخاضع للرقابة والوصول الى النص المخالف للدستور، حيث  ة ه ذه الرقاب أساس ه

ك وجو ي ذل ا يعن نص الدستوري، مم ة لل ة ضمنية مخالف ة القاضي  أنّ د قاعدة قانوني رقاب

هالدستوري على هذه المخالفة رقابة غير مباشرة؛ وذلك  ل  لأنّ اع المشرع ب لا يراقب امتن

ث إذا وجد  ين، بحي يراقب النصوص التي أوردها المشرع في مجال تنظيمه لموضوع مع

ل  أوغفل انه نظمها بطريقة قاصرة بان ا ي لا يكتم ة الت وص القانوني أهمل جانباً من النص

ذه  تورية ه دم دس ى ع ؤدي إل ا ي تور مم ا للدس ك مخالفً ان ذل ا، ك يم إلا به ذا التنظ ه

  .)١(النصوص

ه    ن الفق ب م يف جان ى  إنّ ويض توري عل ي الدس ا القاض ي يجريه ة الت الرقاب

اد م الص ة الحك ان نوعي ي بي ة تقتض لبية الجزئي ة الس ة، أي إذا رأى المخالف ى المخالف ر عل

ه  أنّ نصًا يطابق الدستور في العموم، ويصادف  أنّ القاضي الدستوري  ى أحكام رج عل يخ

رع عن  ع المش د امتن ان ق رً ك في بعض الأحوال من تطبيقه، وكان مصدر الخروج هو أم

رية يقضي بعدم دستو أنّ النص عليه، فيقوم عندئذ القاضي بالاختيار بين احد الأمرين أما 

ريعاً  دخل ويسن تش ي يت رع ك افي للمش ئ المجال الك د هي ذلك ق ون ب ه، فيك ريع برمت التش

ود  أنّ  أويتطابق مع الدستور،  أخر نص بقي ق ال د تطبي يلجأ إلى الخيار الثاني المتضمن تقي

ه  ر، فان ل الاخ ه للح ي ترجيح ي ف ون القاض ا يك تور، وهن ام الدس ع أحك ه م من توافق تض

ا، يكون قد كشف عن عدم  ه جزئيً ي في نص المقض ل الدستوري  وأنّ دستورية ال ذا الخل ه

ود  اع القي دد بإتب ه تح ون في نص المطع تورية ال ون دس ا تك لاحه، وهن ه وإص ن علاج يمك

ال  ي الدستوري إلا بإعم ل المشرع من قضاء القاض لا يتحل م، ف المبينة بموجب هذا الحك

  .)٢(هذا القيد

ة عن   ي  وتختلف المخالفة السلبية الجزئي ة ف ي  أنّ المطلق ر مشكلة ف ى لا تثي الأول

انوني بسنه  ود الق ز الوج ى حي الرقابة عليها، وذلك لأنها تنصب على نص قانوني ظهر إل

ا للموضوع محل التنظيم،  أنّ من المشرع، إلا  املاً ووافيً ا ك هذا القانون لم يتضمن تنظيمً

توري  ر دس ا غي رز نصً ا أف همم ة  لأنّ ر عادل ألة غي م مس ررة  أونظ اواة المق ت بالمس أخل

تبعاد  أنه اس ن ش ة م ة المتماثل ز القانوني حاب المراك تورية لأص وص الدس ب النص بموج

  .)٣(طائفة من الأفراد من الاستفادة من هذا التشريع

  

  
                                                

 .٢٤٧- ٢٤٥إيناس كمال كامل، مصدر سابق، ص )١(
 .١٩محمد هاشم محمد الحسيناوي، مصدر سابق، ص )٢(
  .٢٨سرى حارث عبد الكريم الشاوي، مصدر سابق، ص )٣(
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  حاصل القول:

لبية تُ    ة الس كل المخالف ةش لبية  الكلي ة الس ورتان المخالف ة ص ا  -والجزئي ل بحثن مح

ا  ب رقا –هن ي تنص وب والت ن عي ا م ثلان عيبً ا يم ا لكونهم توري عليهم ي الدس ة القاض ب

ل بقاعدة سلبية تتضمن عدم  الدستورية، ويتم بالطعن بهما بعدم مشروعية المحل والمتمث

  التنظيم القاصر لبعض جوانب الموضوع المهمة. أوالتنظيم، 

  

  الثاني المبحث

  لمخالفة السلبيةالجزاء المترتب على ثبوت ا

اب  إنّ    ة الغي ة الرقاب توري ممارس يح للقضاء الدس ي تت ريعية الصريحة الت وص التش نص

ن  ا م ع به ي تتمت رة الت ة الكبي بب الأهمي ة، بس ذا رقاب ال هك ي إهم لبية، لا يعن ة الس ى المخالف عل

ة،  أنّ ناحيتين: الأولى  ة مخالف ه أي المشرع العادي يجب عليه الالتزام بأحكام الدستور وعدم ارتكاب

ا  أوبها سواءً عن قصد وتعمد أم إهمالٍ فان حصل وارتك ر قصد، يجب قمعه ا بغي ق إليه خطأ انزل

ع  أنّ ومعالجتها، أما الثانية  ي يتمت المشرع الدستوري طالما نص على حماية الحقوق والحريات الت

و  ة ه رز صور الحماي ل اب ة، ولع ا النظري ة وليست معطياته ا العملي ع جوانبه راد من جمي بها الأف

    .)١(طًا للانتفاع بها في الصورة التي تصورها الدستور نطاقاً فاعلاً لهاإنفاذها شر

ى    ا، حت لبية ومعالجته ة الس م  وأنّ ونظرًا لتلك الأهمية كان لا بد من التصدي لهذه المخالف ل

ا المشرع الدستوري  ي بعض  أوينص عليه ه القضاء الدستوري ف ام ب ا ق ل م ذا بالفع ادي، وه الع

  الدول. 

م تتضمن                  لذا سنحاو   ي ل ة الت دول محل المقارن ي ال ل هنا بيان موقف القضاء الدستوري ف

ة           ى نوعي وء عل ليط الض ن تس د م ك لا ب ل ذل ن قب لبية، ولك ة الس الج المخالف ريحة تع ا ص نصوصً

لبية،  ة س ود مخالف ن وج فه ع د كش توري عن اء الدس درها القض ي يص ام الت ى  أوالأحك ربمعن  أخ

ى بيعة الأحكام التي يصدرها ط ا وعل نقوم بتوضيحه تباعً القضاء الدستوري عند كشفها وهذا ما س

  -:الآتيالنحو 

  المطلب الأول

 لمخالفة السلبيةعند ثبوت االقضاء الدستوري طبيعة الأحكام الصادرة من 

ون معدومة  إنّ    د تك ة السلبية ق ة الرقابة التي يجريها القاضي الدستوري على المخالف القيم

رز  ل اب لبية، ولع ة الس ة المخالف ة لمعالج تلاك وسائل فعال ن ام ة م ة الرقاب ردت جه ر، إذا تج والأث

ائية، إلا  ام القض ي الأحك ا القاضي الدستوري ه ي يملكه ائية  إنّ وسائل المعالجة الت ام القض الأحك

                                                
ر:  )١( وض الم ه د.ع ز ريني ية، مرك ا الرئيس ي ملامحه وانين ف تورية الق ى دس ائية عل ة القض وي –الرقاب ان دب ج

 .١٤١٦، ص٢٠٠٣للقانون والتنمية، 
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ك  ة؛ وذل ة خاص ة ذات طبيع ذه المخالف ى ه توري عل ي الدس درها القاض ي يص هالت تهم  لأنّ د ي ق

راغ  ة الف نقص ومعالج د ال اول س ا ح رع إذا م ل المش ول مح ريعية والحل ة التش ة الوظيف بممارس

ة  وابط ذاتي ة وض ائل فني ى وس أ إل د يلج ة ق ورة عام توري بص ي الدس ان القاض ذا ف ريعي، ل التش

  .)١(ومحددات خاصة للحيلولة دون الاصطدام بالسلطة التشريعية

درها ا   ي يص ام الت ف الأحك ب وتختل ك حس رى، وذل ى أخ ة إل ن دول توري م اء الدس لقض

  -تنحصر في أربع صور وهي: إنهاطبيعة النظام الدستوري، إلا 

  الأحكام الكاشفة.أولاً: 

ة    وهي الأحكام التي يصدرها القاضي الدستوري والتي تتضمن الكشف عن وجود مخالف

لالاً  بب إخ لبية تس او أوس ه، ولا يتج ين قمع تورياً يتع اكً دس ـي انته ي الدستوري فـــ ز دور القاض

  .)٢(مجرد الكشف عن وجود المخالفة وإخطار السلطة التشريعية بها هذه الصورة

هذا النوع من الأحكام يجعل دور القاضي الدستوري محدوداً جداً  إنّ ومن الجدير بالذكر   

ه ريعية دون  لأنّ لطة التش ار للس ف والإخط ر بالكش ه أنّ ينحص ى التنبي ك إل دى ذل داء  يتع والن

ك  أوالتوجيه  أوينطوي ذلك الإخطار على صفة الإلزام  أنّ  أووالتوصية  ي ذل ا يعن  أنّ التأنيب، مم

ريعية، فهي  د السلطة التش ل القضاء الدستوري بي فها من قب معالجة المخالفة السلبية تكون بعد كش

  .)٣(ديريةالتي تحدد وقت المعالجة وظروفها ووسائلها بوصفها إحدى مظاهر السلطة التق

ديرنا    ي تق ى  إنّ وف ة عل ن الرقاب وة م ة المرج ق الغاي د لا يحق ام ق ن الأحك وع م ذا الن ه

ار الوقت  أمرالمخالفة السلبية، لان  ة اختي ه حري ي ل ادي، والت معالجة المخالفة سيترك للمشرع الع

ة، دون  ك المخالف ة تل ب لمعالج ي  أنّ المناس وق أنّ يراع ا للحق بب انتهاكً ة تس ات  المخالف والحري

  العامة، لذا فان هذه الأحكام لا تمثل معالجة حقيقية بل معالجة سطحية للمخالفة.

 الندائية. أوالأحكام الايعازية ثانيًا: 

ى مجرد الكشف والإخطار وهي الأحكام    ا عل التي لا يقتصر دور القاضي الدستوري فيه

از  االتشريعية وتوجيه إليهإلى السلطة التشريعية وإنما يتعدى ذلك إلى مخاطبة السلطة  ه  أوإيع تنبي

  .)٤(نداء لسد هذا العجز ومعالجة المخالفة السلبية أو

د   رق  دوتتع اب،  أوالط ا الخط ري فيه ي يج يغ الت ة الص ورة عام ا بص ى إلاّ أنه م إل تنقس

ل  واطن الخل ى م ا إل ه النصح والإرشاد للسلطة التشريعية ولفته قسمين رئيسيين هما: الأول توجي

ا  أنّ خالفة، دون والم ة ، أم تتضمن ما يلزم المشرع بذلك، فهي مجرد تنبيه للبرلمان بوجود المخالف

رة  ة الآم يغة اللهج ذ ص اني فيأخ م الث ا  أوالقس ا ملزمً توري خطابً ي الدس ه القاض ة، إذ يوج الملزم
                                                

 .٢٥٥سرى حارث عبد الكريم الشاوي، مصدر سابق، ص )١(
 .٦٢د.عبد العزيز محمد سالمان: رقابة الإغفال في القضاء الدستوري، مصدر سابق، ص )٢(
 .٢٥٨- ٢٥٧سرى حارث عبد الكريم الشاوي، مصدر سابق، ص )٣(
 .٢٨٥إيناس كمال كامل، مصدر سابق، ص )٤(
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لبية أوللمشرع على شكل إنذار  ة الس ة المخالف ، وإلا ةالجزئي مهلة يستوجب خلالها التدخل ومعالج

  .)١(تهدستوري ملغياً بسبب عدمعد النص القاصر عن الإحاطة بجوانب الموضوع 

ي    ة القاض ى رغب وي عل ا تنط لطات كونه ين الس ل ب دأ الفص ع مب ام م ذه الأحك ق ه وتتف

رع  ة للمش لطة التقديري ادرة الس دم مص ي ع توري ف هالدس رك  لأنّ ية التح ق أرض ط بخل ي فق يكتف

ادئ المستقبلي للمشرع، عن طري ه  أوق تحديد المب ي ينبغي علي ا  أنّ القواعد الدستورية الت يراعيه

  .)٢(مسائل معينة أوعند التدخل لتسوية مسألة 

ديرنا    ي تق ام  إنّ وف ن الأحك وع م ذا الن ام  وأنّ ه ري الأحك ذي يعت ور ال الج القص ان يع ك

ة الكاشفة في معالجة المخالفة السلبية، إلا انه لا يحقق الفائدة المرجوة ب ق بالمخالف ا يتعل الأخص فيم

ي  ة الت لال المهل لبية خ ة الس ة المخالف دم معالج ى ع روض عل زاء المف ة، لان الج لبية المطلق الس

لبية  ة الس بة للمخالف ق بالنس ذا لا يتحق تورية وه دم الدس م بع و الحك توري ه ي الدس ددها القاض يح

  المطلقة فالنص فيها غير موجود أساسًا.

 الدستورية.الأحكام بعدم ثالثاً: 

ه خطاب    ى توجي ا القاضي الدستوري إل د فيه ي لا يعم ام الت ي الأحك داء  أووه از  أون إيع

  .)٣(إلى السلطة التشريعية يطلب فيه معالجة المخالفة السلبية خلال مدة زمنية معينة

ة  أووالحكم بعدم الدستورية    ي منطوق ذي ينصب ف و ال ي ه كما يعرف بحكم الإلغاء الجزئ

ك  على الحكم ة، وذل ة السلبية الجزئي بعدم دستورية جزء من النص التشريعي التي يتضمن المخالف

د  نص يج ته لل ن دراس توري م ي الدس ي القاض دما ينته ع  أنّ بع ارض م ا يتع الاً جزئي اك إغف هن

  .)٤(يمس هذا الحكم النص التشريعي بأكمله أنّ الدستور يستوجب معالجته، دون 

أ القاضي الدستور   املاً دون ولكن قد يلج ريعي ك نص التش دم دستورية ال م بع ى الحك ي إل

ا بحيث اط بينهم اك ارتب ان هن ة) إذا ك  الاكتفاء بالنص التشريعي الضمني (المخالفة السلبية الجزئي

ذي  يكون ريعي الضمني ال نص التش ر من دون استكماله بمضمون ال ر ذي أث نص الصريح غي ال

ل ن الفص ا إذا أمك اص، أم احب الاختص ه ص تورية  أغفل دم دس م بع ى الحك ار إل ه يص ا فان بينهم

  .)٥(الجزء الذي اغفل عنه المشرع فقط دون النص كاملاً 

ديرنا    ي تق ام  إنّ وف ذه الأحك ن                              وأنّ ه ة م ة وذاتي ة فردي من معالج ت تتض كان

لبية، إلا  ة الس ى المخالف توري عل ي الدس ل القاض اقب ة كا إنه لبية،               لا تشكل معالج ة الس ة للمخالف مل

                                                
 .٢٦٠، مصدر سابق، صسرى حارث عبد الكريم الشاوي )١(
 .٣٦٣د.عيد أحمد الغفلول، مصدر سابق، ص )٢(
 .٦٢د.عبد العزيز محمد سالمان: رقابة الإغفال في القضاء الدستوري، مصدر سابق، ص )٣(
انون  )٤( ة الق ز دول ي تعزي ريعي ودوره ف ص تش تورية ن دم دس م بع الحي: الحك ونس الص ت ي ا بهج ة –مه دراس

 .٥٠، ص٢٠٠٦قدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، ، أطروحة دكتوراه م- مقارنة
 .٢٦٠سرى حارث عبد الكريم الشاوي، مصدر سابق، ص )٥(
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ن                        رع ع ع المش د يمتن ذلك ق لبية، وك ة الس ور المخالف ن ص دة م ورة واح الج ص داءً تع ا ابت لأنه

راغ  ن الف ة م ك حال يترك ذل ا س وع، مم ب الموض إصدار النص التشريعي الذي يحيط بجميع جوان

 التشريعي.

 المكملة. أوالأحكام المضيفة رابعًا: 

وص    ة تفسير النص د ممارسته وظيف ي يصدرها القاضي الدستوري عن ام الت ي الأحك وه

رع  ه المش ا أغفل افة م من إض ي تتض ة والت اته  أوالقانوني ة اختصاص د ممارس ه عن كت عن س

  .)١(الدستورية ليجعله متطابقاً مع الدستور

ون وسي   وص عن مع مراعاة إنّ التفسير لا يجب أنّ يستعمله المفسر ليك ف النص لة لتحري

ر  تور وغي اهره للدس ي ظ ا ف ريع مطابقً ان التش يما إذا ك ريع، لاس ث التش رع وبواع د المش مقاص

ا  ث م ة للبح يرية كذريع ه التفس تعمل وظيفت توري أنّ يس ي الدس وز للقاض لا يج ه، ف ارض مع متع

  .)٢(وراء النصوص من بواعث مشروعة أو غير مشروعة

ى إصلاحه وإعطاء  لذا فان الأحكام المضيفة لا   ا تعمل عل نص، وإنم تقتصر على إدانة ال

النص تفسيرًا يعالج المخالفة السلبية، أي انه تنطوي على تدخل مباشر من قبل القاضي الدستوري 

ق تضمين قاعدة  ه، عن طري نص الخاضع لرقابت ري ال ذي يعت نقص ال عدة قواعد ذات  أولسد ال

  .)٣(طبيعة قضائية إضافية لتفادي الحكم بعدم دستوريته

  -:)٤(وتأخذ الأحكام المضيفة أربع صور وهي  

  اءة يرية البن ام التفس لام  أوالأحك ف وإع ي بالكش ي لا تكتف ام الت ي الأحك ئة: وه المنش

ى معالجة المخا ه عل ي الوقت ذات ة عدم دستورية النص محل الرقابة، وإنما تعمل ف لف

ا  أوالسلبية من خلال إعادة بناء  ل عنه تكوين هذا النص الملغي بإضافة القاعدة المغف

 ليكون النص موضوع الرقابة مطابقاً للدستور.

  ،رع ل المش ي عم دخلاً ف كل ت ي تش ام الت ي الأحك تبدالية: وه يرية الاس ام التفس الأحك

ى اخر من نص بمعن ه ال ذي يحمل ى ال تبدال المعن لال اس ك من خ ي  وذل صنع القاض

نص  ارات ال امر استبدال عب ب الغ و تطل ارات  وألفاظهالدستوري، حتى ل اظبعب  وألف

 أخرى، وهي تمثل أقصى درجات استخدام  القاضي لسلطته في التفسير.

                                                
 .٢٨٦إيناس كمال كامل، مصدر سابق، ص )١(
 .٢٦٥سرى حارث عبد الكريم الشاوي، مصدر سابق، ص )٢(
 .٢٨٣- ٢٨٢جواهر عادل العبد الرحمن، مصدر سابق، ص )٣(
  وما بعدها. ٢٨٥مصدر سابق، صد.عيد أحمد الغفلول،  )٤(

 .وما بعدها ٢٦٦صكذلك: سرى حارث عبد الكريم الشاوي، مصدر سابق،      
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  نص افة لل من إض ي لا تتض ام الت ي الأحك دة: وه ام المحاي ور،  أوالأحك ل القص تكمي

وا أووإنما مجرد إعادة  ارات ال د المقاصد تكرار للعب نص لتأكي ي ال اني  أوردة ف المع

 التي أوردها المشرع في النص.

  ريعية لطة التش ى الس ه إل ي لا توج ام الت ي الأحك ة: وه يرية التوجيهي ام التفس الأحك

ى القضاء وتشكيلات المحاكم  ا إل نص، وإنم انون  المسئولةمصدرة ال ق الق عن تطبي

ان ا م ب ا، لإعلامه ة أيضً لطات الإداري ى الس ع وال م تتب ا ل تورياً م ون دس نص لا يك ل

  تفسير القاضي الدستوري، وتعرف هذه الصورة بالمطابقة الدستورية المشروطة.

  المطلب الثاني

 اء الدستوري من المخالفة السلبيةموقف القض

ي لنظرًا    د القضاء الدستوري ف د عم لبية، فق ة الس ا معالجة المخالف ي تحظى به لأهمية الت

ى مد ر دول عل ة، بعض ال ذه الرقاب ز ه ود نص صريح يجي دم وج رغم من ع ى ال ا عل ه عليه قابت

وائح وبصفته حامي الدستور  وانين والل ى دستورية الق ة عل ي الرقاب مستنداً بذلك الأحكام العامة ف

  .من الانتهاك

ة    ل المقارن دول مح ي ال ة، ه ذه المهم ا له توري به اء الدس ام القض ي ق دول الت ن ال  -وم

ف القضاء الدستوري -ية وجمهورية العراق جمهورية مصر العرب ، لذا سنحاول هنا توضيح موق

  -في الدول محل المقارنة من المخالفة السلبية وكالاتي:

 موقف القضاء الدستوري المصري من المخالفة السلبية.أولاً: 

ام    ذ لع ، ولا ٢٠١٤لم تنص الدساتير المصرية المتعاقبة ومن ضمنها الدستور الحالي الناف

ورتيها،  ١٩٧٩لسنة  ٤٨نون المحكمة الدستورية العليا رقم قا لبية بكلا ص على إشارة للمخالفة الس

توري  اء الدس رة القض ن مباش رغم م ى ال تورية عل دم الدس ن بع ه الطع ن أوج ا م ا وجهً واعتبره

  .)١(الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وإصدار العديد من الأحكام بهذا الشأن

ى والسؤال ال   ة عل ذي يطُرح هنا هو: ما هو موقف القضاء الدستوري المصري من الرقاب

  المخالفة السلبية؟

  مرت الرقابة على المخالفة السلبية من قبل القضاء الدستوري المصري بمرحلتين هما:  

  المرحلة الأولى: عدم مباشرة الرقابة على المخالفة السلبية.

رار رئ   ري بق توري المص اء الدس ى القض م أنش انون رق ة بالق نة  ٨١يس الجمهوري لس

ا  ١٩٦٩ رة ولايته لال فت ا خ م يتسن له ي ل ا، والت ة العلي ة  أنّ والخاص بإنشاء المحكم تباشر الرقاب

ن  م لا يمك ن ث لبية، وم ة الس ى المخالف ة  أنّ عل ن الرقاب وع م ذا الن ولاً له ا قب ب له ا  أوينس رفضً

                                                
 .١٩٠ينُظر: عمار طعمه حاتم، مصدر سابق، ص )١(
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رة لا ه من لمباشرتها لان الأحكام الصادرة في تلك الفت ن الفق ب م ا ذهب جان ك، بخلاف م د ذل  تفي

  .)١(المحكمة تناولت المخالفة السلبية وأعملت رقابتها عليها أنّ 

م    انون رق ا بالق تورية العلي ة الدس اء المحكم د إنش ال بع ذا الح نة  ٤٨واستمر ه ، ١٩٧٩لس

ل  اوالتي لم تبسط رقابتها على المخالفة السلبية منذ بدايات نشأتها، ب ك  نصت أنه ى ذل صراحة عل

ن  أنّ حيث ((جاء فيه  ١٩٨٠في حكمٍ لها عام  ة م ادة الثالث دم دستورية الم م بع المدعي يطلب الحك

م  انون رق نة  ٥٢الق له  ١٩٦٦لس بب حاص ين  أنّ لس ه ب ة إيجاري ام علاق ترط قي انون لا يش ذا الق ه

دائن م بال ال ه ت راض أن ا افت نى معه دين ويتس ي ال بهة ف ا ش وافر به دين تت رة والم ى الأج ل عل                  تحاي

ررة فا ة المق فة  يلقانوني هار ص اً لإش انون طريق ذا الق نظم ه م ي ي. وإذ ل لاح الزراع انون الإص ق

ه  د تعامل مع ان ق أتى لمن ك ى يت ة حت ه  أنّ المستأجر الأرض الزراعي ه من التزام ى بين                        يكون عل

انوني  ارالق ة التعا بإخط ريع الجمعي ة التش ت ملائم ا كان دين ... ولم ة بال ة المختص ة الزراعي            وني

ى  اتمن  إصدارهوالبواعث عل م يق أطلاق ا ل ريعية م لطة التش وابط الس دها الدستور بحدود وض ي

ة أن معين دعى بش رره الم ا يق ان م ال، وك ق  إغف يم طري ه تنظ ون في نص المطع هارال فة  لإش ص

ه التزامه للأرض الزراعية     المستأجر دو  بالإخطارحتى يتبين من تعامل مع ه، لا يع ن دين  أنّ ع

إن  إجحافيكون جدلا حول ملائمة التشريع وما قد يترتب عليه من  دائنين، ف ن ال ة م وق طائف بحق

ه  د إلي ه وتمت ون في نص المطع ه ال ا دستوريا يوصم ب ذا الشأن لا يشكل عيب ما ينعاه المدعى في ه

  .)٢(انين))الرقابة على دستورية القو

  

  المرحلة الثانية: مباشرة الرقابة على المخالفة السلبية.

ى    ا عل د رقابته دم م ي بع ا الأول والقاض ن اتجاهه ا ع تورية العلي ة الدس دلت المحكم ع

اتالمخالفة السلبية بوصفها من  ى  أطلاق ا عل ي بسط رقابته ك بشروعها ف السلطة التشريعية، وذل

ة، معت ة السلبية الجزئي رةً المخالف ب  أنّ ب ا يترت ة دستورية، لم ه مخالف د بحد ذات ر يع التنظيم القاص

الحقوق  ن المساس ب ى التنظيم القاصر م ل التنظيم  أوعل ا  أوالمسائل مح تقص منه يحد من  أوين

                                                
ى  )١( ي الشيمي ال ة السلبية،  أنّ ذهب الدكتور عبد الحفيظ عل ى المخالف ا عل د رقابته ي م ردد ف م تت ا ل ة العلي المحكم

ي ذل تنداً ف ة مس تورية المرقم دعوى الدس ي ال ا ف ى حكمه نة  ٣ك عل دة  ٤لس ة المنعق ة العلني ائية، بالجلس قض
ة ١٣/٤/١٩٧٤ تورية المرقم دعوى الدس ذلك ال نة  ٥، وك دة  ٥لس ة المنعق ة العلني ائية، بالجلس . ٣/٧/١٩٧٦قض

  .٥١ينُظر: د.عبد الحفيظ علي الشيمي، مصدر سابق، ص
ا ك لان المحكمة في الدعوتين وقد انتقد البعض هذا الرأي وذل    دفع به م ال ة رغ لم تتعرض لبحث دستورية المخالف

  .من قبل المدعي
    .٤٠٢: د.جابر محمد حجي: السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا، مصدر سابق، صينُظر    

 .٦٣صكذلك: د.عبد العزيز محمد سالمان: رقابة الإغفال في القضاء الدستوري، مصدر سابق،     
  .١٦/٢/١٩٨٠قضائية، بالجلسة العلنية المنعقدة  ١لسنة  ١٣الدعوى الدستورية المرقمة )٢(

 دعوى منشورة على الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا المصرية، موقع سابق.    



 ٢٣

ة باعتبارها  أنّ فعاليتها، دون  اتمد رقابتها على المخالفة السلبية الكلي من الملاءمات التشريعية  أنه

  .)١(رقابتهاالتي تخرج من 

وقد اختلف الفقه في تحديد الفترة التي عدلت فيها المحكمة الدستورية العليا عن توجهها   

المحكمة الدستورية العليا عدلت عن توجهها السابق بعد  أنّ  إلى الأولالسابق، فذهب الاتجاه 

لها  كمٍ المخالفة السلبية، وذلك في ح إلىمن النص صراحة على عدم مد رقابتها  أعوامثلاث 

لسنة  ١٠٤مما ينعاه المدعيان على القرار بقانون رقم  إنّ جاء فيه ((حيث  )٢(١٩٨٣صادر عام 

تم الاستيلاء عليها طبقاً  يالت - الزراعية  يأنه إذ قضى بأيلولة ملكية الأراضالمطعون فيه  ١٩٦٤

 ١٢٧ن رقم ، والقرار بقانو يالزراع بالإصلاح ١٩٥٢لسنة  ١٧٨لأحكام المرسوم بقانون رقم 

إلى الدولة دون مقابل يكون قد انطوى على اعتداء على الملكية الخاصة  -المعدل له  ١٩٦١لسنة 

 أنّ تنص على  يمن الدستور الت) ٣٤، ومصادرة لها، وذلك بالمخالفة لحكم كل من المادة (

صادرة تحظر المصادرة العامة ، ولا تجيز الم يالت ) منه٣٦الملكية الخاصة مصونة والمادة (

الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ  إنّ ... وحيث  يالخاصة إلا بحكم قضائ

الأصل  يارها فعلى النص على مبدأ صون الملكية الخاصة وحرمتها باعتب ١٩٢٣دستور سنة 

صدر من مصادر الثروة والتقدم، فضلاً عن أنها م الانطلاق، وحافزه على  يثمرة النشاط الفرد

.  يخدمة الاقتصاد القوم يجتماعية فيجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدى وظيفتها الا يية التالقوم

ومن أجل ذلك، حظرت تلك الدساتير نزع الملكية الخاصة جبراً عن صاحبها إلا للمنفعة العامة 

إن تور، فوحيث إنه تمشياً مع هذا المفهوم الصحيح لأحكام الدس ومقابل تعويض وفقاً للقانون ...

، ١٩٥٢لسنة  ١٧٨صدر بها المرسوم بقانون رقم  يالمتعاقبة الت يتشريعات الإصلاح الزراع

وضعت حداً أقصى  يوالت ١٩٦٩لسنة  ٥٠والقرار رقم  ١٩٦١لسنة  ١٢٧والقرار بقانون رقم 

التعويض  يهذا الحد لم تغفل حق الملاك فللملكية الزراعية ، وقررت الاستيلاء على ما يزيد عن 

 يالت والأسسالتعويض عنها وفقاً للقواعد  يمستولى عليها، وإنما قررت حقهم فاضيهم العن أر

شأن حظر تملك الأجانب  يف ١٩٦٣لسنة  ١٥القرار بقانون رقم  إنّ نصت عليها تلك القوانين. بل 

 أنّ على المادة الرابعة منه ي ، فنص فحكمها قد اعتنق هذا النظر يالزراعية وما ف يللأراض

المرسوم بقانون  ير وفقاً للأحكام المنصوص عليها فتعويض يقد يلى ملاك تلك الأراضيؤدى إ

 .١٩٥٢لسنة  ١٧٨رقم 

المطعون فيه، إذ نص  ١٩٦٤لسنة  ١٠٤تقدم، فإن القرار بقانون رقم  وحيث إنه على مقتضى ما

ً لأحكام تم الاستيلاء عليها طبق يالزراعية الت يالأولى على أيلولة ملكية الأراض مادته يف ا

                                                
 .٣٠٥- ٣٠٤سرى حارث عبد الكريم الشاوي، مصدر سابق، ص )١(
د العزي )٢( اه: د.عب ذا الاتج ي ه ر ف ابق، ينُظ در س توري، مص اء الدس ي القض ال ف ة الإغف المان: رقاب د س ز محم

 .٦٥- ٦٤ص
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لسنة  ١٢٧والقرار بقانون رقم  يبالإصلاح الزراع ١٩٥٢لسنة  ١٧٨م المرسوم بقانون رق

المستولى عليها عن  يبل، يكون قد جرد ملاك تلك الأراضالمعدل له إلى الدولة دون مقا ١٩٦١

فة على هذه الملكية الخاصة ومصادرة لها بالمخال ملكيتهم لها بغير مقابل، فشكل بذلك اعتداءً 

الملكية الخاصة مصونة ،  أنّ تنص على  يالت ١٩٧١) من دستور سنة ٣٤مادة (لحكم كل من ال

ز المصادرة الخاصة إلا بحكم تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تجي يه الت) من٣٦والمادة (

لسنة  ١٠٤، مما يتعين معه الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القرار بقانون رقم  يقضائ

١())٦٤١٩(.  

اني    اه الث ب الاتج ين ذه ي ح ده –ف ى  -نؤي ن  أنّ إل دل ع م تع ا ل تورية العلي ة الدس المحكم

ي  ابق ف ا الس اماتجاهه ادر ع دم الص م المتق ت  ١٩٨٣ الحك ي انته ة الت دة القانوني ك لان القاع وذل

الن ت واردة ب ل كان ا، ب رع تناوله ل المش دة اغف ق بقاع توريتها لا تتعل دم دس ى ع ة إل ص المحكم

ة دون مقابل)  ى الدول المطعون عليه على نحو قاطع وصريح لا يتطرق إليه شك (تؤول ملكيتها إل

ان  م ك ذا الحك ان ه ول ب ه الق وغ مع ا لا يس و م المعنى أوه لبية ب ة الس ة المخالف ات رقاب د تطبيق ح

ي عام  أنّ الصحيح  أنّ حين الاصطلاحي، في  ومدت  ١٩٩٤المحكمة عدلت عن توجهها السابق ف

لبيةرقا ة الس ى المخالف ا عل ه (( )٢(بته اء في ا ج مٍ له ي حك ث ف تورية  إنّ حي دم دس ن بع دعى طع الم

م  أحكام ى أساس  ١٩٨٦لسنة  ٤٥٠قرار رئيس مجلس الوزراء رق ى الصادرة  أنّ عل ه الأول مادت

م  انون رق ن الق ويض م ى تف اء عل نة  ١٠٢بن رائم ١٩٨٣لس رعية الج دأ ش ت مب د خالف             ، ق

ادتين (٦٦ات الذي نصت عليه المادة (والعقوب ام الم ذلك أحك ن الدستور، وك ) من ١٨٨، ١٨٧) م

ل  اريخ العم ن ت ع م ا يق ى م رى إلا عل وانين لا تس ام الق أن أحك يان ب ين تقض تور اللت                   الدس

ا جريم د ارتكابه ي يع ال الت م بالأفع ان العل ا، وك ع قبله ا وق ر فيم ا أث ب عليه ا، ولا يترت اً به ة معاقب

ا  ا مم تلط بغيره ى لا تخ ه حت ل في ا لا تجهي ا بم ين بيانه ل يتع رض، ب اً لا يفت ا قانون                           عليه

ى  ه عل ون في رار المطع ص الق اً. وإذ ن د مباح ه،  أنّ يع اً لأحكام ة وفق ات الطبيعي                   المحمي

ون هي تلك المبينة حدودها وفقاً للخريطة المرفق ريم يك إن التج ة ، وكانت هذه الخريطة لم تنشر، ف

ث  تورية ... وحي ة الدس ن الناحي اذه م وز إنف ريعي لا يج ص تش ب ن م بموج د ت                             إنّ ق

م  انون رق اطبين بالق لام المخ نة  ١٠٢إع اً  ١٩٨٣لس اً كافي ان إعلام ف البي                   fair noticeآن

ا الدستور بحدود المحمي ص عليه ي ن اتهم الت وقهم وحري ة لضمان حق د  أوات الطبيعي ا قواع كفلته

ق  ي تتحق مية الت دة الرس ي الجري رها ف لال نش ن خ أتى إلا م ام، لا يت دولي الع انون ال                        الق

أن  ي ش ال ف د أح ه ق ون في وزراء المطع س ال يس مجل رار رئ ان ق ة ، وك ا العلاني                           به

                                                
  .٢٥/٦/١٩٨٣قضائية، بالجلسة العلنية المنعقدة  ١لسنة  ٣الدعوى الدستورية المرقمة )١(

 دعوى منشورة على الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا المصرية، موقع سابق.     
 .٤٠٤السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا، مصدر سابق، ص ينُظر: د.جابر محمد حجي: )٢(
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ل  ر، وظ م تنش ا ل ا، إلا أنه ين مواقعه ة تب ى خريط ا إل ي عينه ة الت ات الطبيعي دود المحمي ين ح تعي

ان  ان إتي ة ، وك اه البحري ى صعيد المي ات عل ك المحمي خافياً بذلك النطاق المكاني الذي تمتد إليه تل

رطاً ل اق ش ذا النط ي ه ة ف ات الطبيعي انون المحمي ا ق ي أثمه ال الت االأفع ى م ا عل              تجريمه

ي  ا والت ي يسرى عليه ة الت ات الطبيعي دود المحمي ل بح سلف البيان فإن القرار المطعون فيه إذ جه

نظم انون الم منها الق ي تض ة الت وص العقابي ال النص اً لإعم اً أولي ا مفترض ر تعيينه                                  يعتب

يم ال لال ترس ن خ ات م ك المحمي ي لتل ين الت ية اليق ى خاص راً إل ون مفتق ا يك ل فيه ي تعم دائرة الت

ي لا يجوز  ود الت لال القي ن خ ة الشخصية م ذلك بالحري ال من  أنّ تهيمن على التجريم، ويخل ك تن

ا  ادتين (essential coreجوهره اً للم الي مخالف رار بالت ذا الق دو ه ن ٦٦، ٤١، ويغ ) م

  .)١())الدستور

ة    ه المحكم ر توج م يقتص د                           ول ابق، فق م الس ى الحك رية عل ا المص تورية العلي الدس

ة بصورة صريح ة السلبية الجزئي ى المخالف ـتوالت الأحكام التي أصدرتها بشأن الرقابة عل  أوة ــــ

  .)٢(ضمنية

ة    ن الرقاب ف القضاء الدستوري المصري م ا تلخيص موق دم أعلاه يمكنن ا تق في ضوء م

  -فة السلبية بالاتي:على المخال

                    ة لبية الجزئي ة الس ى المخالف ا عل تورية العلي ة الدس ة المحكم رت رقاب اقتص

ة  أنّ دون  لبية الكلي ة الس ى المخالف ا عل د رقابته رةً                         أوتم ريعي، معتب كوت التش الس

لطة اهر الس ص مظ ن أخ د م ي تع ات الت ل الملاءم ن قبي ا م رع،                        أيهم ة للمش التقديري

ه (( ا جاء في مٍ له انون  إنّ وقد أكدت المحكمة المعنى المتقدم في حك رار ق إصدار    أوإق

ديره  ة بتق ا تستقل السلطات التشريعية والتنفيذي و مم ين ه ع مع قرار بقانون في موض

                                                
  .١/١٠/١٩٩٤قضائية، بالجلسة العلنية المنعقدة  ١٥لسنة  ٢٠ينُظر: الدعوى الدستورية المرقمة  )١(

 دعوى منشورة على الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا المصرية، موقع سابق.             
ر )٢( ب ينُظ ى س العل ة يل المث تورية المرقم دعوى الدس نة  ١٦٢: ال دة  ١٩لس ة المنعق ة العلني ائية، بالجلس قض

ة و، ٧/٣/١٩٩٨ تورية المرقم دعوى الدس نة  ١٨٢ال دة  ١٩لس ة المنعق ة العلني ائية، بالجلس قض
ة و، ٢/٥/١٩٩٩ تورية المرقم دعوى الدس نة  ١٨٠ال دة  ٢٠لس ة المنعق ة العلني ائية، بالجلس قض
ة الو، ١/١/٢٠٠٠ تورية المرقم نة  ١٥٩دعوى الدس دة  ٢٠لس ة المنعق ة العلني ائية، بالجلس قض

ة و، ١٣/١٠/٢٠٠٢ تورية المرقم دعوى الدس نة  ٧٠ال دة  ١٨لس ة المنعق ة العلني ائية، بالجلس قض
ة و، ٣/١١/٢٠٠٢ تورية المرقم دعوى الدس نة  ٨٢ال دة  ٢٢لس ة المنعق ة العلني ائية، بالجلس قض

ت، و١٤/١٢/٢٠٠٣ دعوى الدس ة ال نة  ١٧٦ورية المرقم دة  ٢١لس ة المنعق ة العلني ائية، بالجلس قض
ة ، و٨/٢/٢٠٠٤ تورية المرقم دعوى الدس نة  ١٦٢ال دة  ٢١لس ة المنعق ة العلني ائية، بالجلس قض
ة ، و٧/٣/٢٠٠٤ تورية المرقم دعوى الدس نة  ١٧٧ال دة  ٢٦لس ة المنعق ة العلني ائية، بالجلس قض

ة، و١٤/١/٢٠٠٧ تورية المرقم دعوى الدس نة  ١٦٣ ال دة  ٢٦لس ة المنعق ة العلني ائية، بالجلس قض
٢/١٢/٢٠٠٧  

مي ل               ع الرس ى الموق ورة عل اوى منش رابط دع ى ال رية عل ا المص تورية العلي ة الدس لمحكم
www.sccourt.gov.eg ص١:٠٩، وقت الدخول ١/٣/٢٠٢١، تاريخ الدخول للموقع. 



 ٢٦

ي  دخل ف ى الت ا عل الي حملهم وز بالت ين وفقاً لأحكام الدستور ولا يج ى  أوزمن مع عل

 .)١(نحو ما...))

  ا للدستور يستدعي الاً مخالفً ليس كل ما تغافل عنه المشرع يعد وبحكم الضرورة إغف

ه  وم بكون ع الخص ا دف ة لم اول المحكم ف تن د يكش ا ق توريته، وإنم دم دس اء بع القض

ام الدستور،  ق وأحك ا تتواف ا ولكنه ة منصوص عليه إغفالاً تشريعياً عن قاعدة قانوني

ه و ة للمشرع الممنوحة ل ي نطاق السلطة التقديري دخل ف من ثم يعد هذا الإغفال مما ي

 .)٢(في مجال تنظيم الحقوق

  لطة ع الس ا م ي علاقته وازن ف ظ الت ى حف ا عل تورية العلي ة الدس ت المحكم حرص

م تخاطب المشرع مباشرة  أنّ التشريعية بسبب حساسية العلاقة، لذلك نجد  المحكمة ل

ا  أولومًا  أويهًا توجه له تنب أو انداءً لسد النقص التشريعي، كم ازات  أنه م تصدر ايع ل

ام  ن أحك ا م در عنه ا يص ذ م رع لتنفي ى المش ريع  أوإل ي التش ل ف نقص الحاص د ال س

ي نطاق  دخل ف م تت ت المعالجة ول دير وق ة تق خلال مدة معينة، وتركت للمشرع حري

زم  أنّ لحريات طالما السلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم الحقوق وا المشرع ملت

 . )٣(بأحكام الدستور

  وعية ة موض ة مخالف لبية الجزئي ة الس ا المخالف تورية العلي ة الدس رت المحكم اعتب

ن صور  ورة م اره ص ي اعتب للدستور وليس كما ذهب المجلس الدستوري الفرنسي ف

ة إ أن الرقاب ا بش ادرة منه ام الص والي الأحك ا ت لبي، وم اص الس دم الاختص د ع لا تأكي

  .)٤(لتلك الرقابة، التي امتنعت من الرقابة عليها في بداية نشأتها

 موقف القضاء الدستوري العراقي من المخالفة السلبية.ثانيًا: 

ادة    ت الم ام ٩٣(نص راق لع ة الع تور جمهوري ن دس ى  ٢٠٠٥/أولاً) م تص  أنّ عل ((تخ

واني نص المحكمة الاتحادية العليا  بالرقابة على دستورية الق ن ال ذة))، والظاهر م ة الناف ن والأنظم

ى  ة عل ا بالرقاب ة العلي ة الاتحادي اص المحكم ى اختص توري إل رع الدس ارة المش دم إش دم ع المتق

ة، إلا  ة الايجابي ة شهدت  أنّ المخالفة السلبية أسوة بالمخالف ة الاتحادي ام الصادرة من المحكم الأحك

لبية بحجة عدم تنظيم  تذبذباً وعدم الاستقرار ، فتارة تنأى بنفسها ة الس عن التدخل لمعالجة المخالف

                                                
  .٢٠/٣/١٩٩٣قضائية، بالجلسة العلنية المنعقدة  ١٤لسنة  ٧الدعوى الدستورية المرقمة  )١(

ت     ى شبكة الانترن أشار إلى هذا المعنى: د.صلاح الدين فوزي: لا رقابة على الإغفال التشريعي، لقاء منشور عل
ع  ى الموق ع  :www.albawabhnews.com/2093986https//عل دخول للموق اريخ ال ، ت

  صباحًا. ١:٤٨، وقت الدخول للموقع ١٨/١١/٢٠٢٠
  .٣١١كذلك: سرى حارث عبد الكريم الشاوي، مصدر سابق، ص   

 .٤٠٩د.جابر محمد حجي: السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا، مصدر سابق، ص )٢(
 .٣١١الشاوي، مصدر سابق، صسرى حارث عبد الكريم  )٣(
  وما بعدها. ٤٠٨د.جابر محمد حجي: السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا، مصدر سابق، ص )٤(
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ادينّ أ أوذلك باختصاصها  ريعية الممنوحة للمشرع الع ارات التش ارة أخرى )١(ه يعد من الخي ، وت

ى  ك عل ي ذل ة السلبية مستندة ف ى المخالف ا عل لم تقف عند ذلك الحد، بل تجاوزت وفرضت رقابته

تور، إلا أسس الرقابة القضائية على دستورية ال دأ سمو الدس دمتها مب ي مق ع ف ي يق اقوانين والت  أنه

  وحسب التفصيل  )٢(اختلفت على نوعية الأحكام التي تصدرها بعد إثبات وجود مخالفة سلبية

  ة ى المخالف ا عل ا رقابته ة العلي ة الاتحادي الأحكام الكاشفة للمخالفة السلبية: مارست المحكم

ىنّ أالسلبية، إلا  ا عل ة سلبية، ولا يتجاوز  ه اقتصر حكمه ود مخالف مجرد الكشف عن وج

لبية دون  ة س ود مخالف رد البحث عن  وج ة مج ذه الحال ي ه  أنّ دور القاضي الدستوري ف

ام  أويحكم بعدم الدستورية  ا ع ام؛ حكمه ذه الأحك ن ه دخل، وم  ٢٠٠٨الإيعاز للمشرع للت

ا) من  مجلس النواب لم يسن القانون المشار أنّ والذي جاء فيه ((وحيث  الفقرة (رابعً ه ب إلي

ات والمعاهدات  ٦١المادة  ى الاتفاقي ة عل واب الموافق ان مجلس الن ان بإمك من الدستور، ف

ا) من  الفقرة (رابعً ه ب الدولية وفقاً لأحكام قانون عقد المعاهدات قبل سن القانون المشار إلي

 .)٣(من الدستور) ٦١المادة 

 ة ا ف المحكم م تكت ل الأحكام الايعازية: ل لبية، ب ة الس ف عن المخالف ة بمجرد الكش لاتحادي

دار  دخل وإص رورة الت ريعية بض لطة التش ى الس ازًا إل ام إيع ض الأحك ي بع درت ف أص

د العجز  ي  أوالتشريع اللازم، أي انه يوجه نداء للمشرع لس ددت الطرق الت ال، وتع الإغف

نصائح،  أووصية ت أوتصدر فيه المحكمة الخطاب، فقد يكون بصيغة توجيه طلب مباشر 

ي عام  ا ف ا حكمه ة منه ام الايعازي ن الأحك د م ة العدي درت المحكم د أص ذي  ٢٠٠٩وق وال

ة  ه واضعوا الدستور يتضمن كيفي م أغفل أوعز إلى لجنة التعديلات الدستورية بتدارك حك

ي  أوانتخاب رئيس مجلس النواب  ا ف ذلك حكمه ة شغور المنصب، وك ي حال ه ف احد نائبي

ا وال ٢٠١٠العام  نظم كوت ريع ي واب لإصدار تش ى مجلس الن از إل ذي تضمن حكمًا بالإيع

  . )٤(العراقي الأقليات من مكونات الشعب

                                                
  .٢/٧/٢٠٠٧، بالجلسة المنعقدة ٢٠٠٧/اتحادية/٦يُنظر على سبيل المثال: الدعوى الدستورية المرقمة  )١(

 .٢٠٤- ٢٠٣صأشار إليها: عمار طعمه حاتم، مصدر سابق،     
 .٣١٨- ٣١٥سرى حارث عبد الكريم الشاوي، مصدر سابق، ص )٢(
  .٢٤/١١/٢٠٠٨، بالجلسة المنعقدة ٢٠٠٨/اتحادية/ ٤٢ينُظر: الدعوى الدستورية المرقمة  )٣(

ة      تورية المرقم دعوى الدس ال: ال بيل المث ى س ا عل ر أيضً ة/ ٢٠ينُظ دة ٢٠١٢/اتحادي ة المنعق ، بالجلس
دعوى ٢٠/٥/٢٠١٢ ة ، وال تورية المرقم ة/إعلام/ ٨٤الدس دة ٢٠١٥/اتحادي ة المنعق ، ٢٢/٦/٢٠١٦، بالجلس

ة  تورية المرقم دعوى الدس ة/إعلام/ ٥٢وال دة ٢٠١٦/اتحادي ة المنعق دعوى ١٠/١٠/٢٠١٦، بالجلس ، وال
  .١٣/٦/٢٠١٧، بالجلسة المنعقدة ٢٠١٧/اتحادية/إعلام/ ٤١الدستورية المرقمة 

ع       ى الموق ورة عل اوى منش رابط دع ى ال ة عل ا العراقي ة العلي ة الاتحادي مي للمحكم الرس
https://www.iraqfsc.iq ص.١:١٣، وقت الدخول ١/٣/٢٠٢١، تاريخ الدخول للموقع  

ة   )٤( تورية المرقم دعوى الدس ة/ ١٠ال دة ٢٠٠٩/اتحادي ة المنعق توري، ٢٦/٥/٢٠٠٩، بالجلس دعوى الدس ة وال
  .٣/٣/٢٠١٠، بالجلسة العلنية المنعقدة ٢٠١٠/اتحادية/٦المرقمة 

 .٥٩٢- ٥٩١، مصدر سابق، صأشار إليها: د.حيدر محمد حسن      
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  الخاتمة

ةدراسة –المخالفة السلبية للدستور انتهينا من كتابة بحثنا هذا الموسوم بـ ( أنّ بعد            )مقارن

  -توصلنا إليها  وعلى النحو التالي: ندرج أهم النتائج والتوصيات التي أنّ أصبح لازما علينا 

  أولا: النتائج.

تور  .١ لبية للدس ة الس ف المخالف ا تعري ايمكنن دم  بأنه من ع تور تتض وعية للدس ة موض مخالف

ه ي يُ لاختصاصه التشريعي في المواضيع الت المشرع العاديمباشرة  وجب الدستور تدخل

دخل،  وب الت ى وج ة عل ة معين رة زمني رور فت م م رته أورغ ك  مباش ي تل ه ف لاختصاص

ل  ي لا يكتم ب الت ع الجوان ة بجمي ى الإحاط رًا عل ه قاص ان تنظيم ه ك يع، إلا ان المواض

  .التنظيم القانوني إلا بها

يعد الفراغ التشريعي إحدى خصائص المخالفة السلبية، وتتمثل بعدم وجود نص تشريعي  .٢

احب ا ى ص توري عل رع الدس ب المش ا، اوج تورياً مهمً وعًا دس الج موض اص يع لاختص

وع، إلا  ذلك الموض انوني ل يم الق ال التنظ دخل لإكم اص  أنّ الت احب الاختص ال ص  أوإهم

 تعمده أدى إلى وجود حالة من حالات الفراغ التشريعي.

ة  .٣ ة الجزئي ى المخالف هم قصرها عل لبية، فبعض ة الس ور المخالف د ص ي تحدي ه ف ف الفق اختل

ب العم اص بعض جوان ال صاحب الاختص ن إغف ة م ر الناتج بعض الاخ انوني، وال ل الق

ن إصدار العمل  اع صاحب الاختصاص ع اقتصرها على المخالفة الكلية الناتجة من امتن

ورتين  ين الص ع ب بعض الاخر جم دخل، وال ه الدستوري بوجوب الت القانوني رغم التزام

ديرنا  ي تق لبي، وف اص الس دم الاختص ي ع رى وه ورة أخ ا ص افة إليهم دمتين وإض المتق

ة ا ة المخالف تور والثاني ة للدس ة الجزئي ى المخالف ورتين الاول مل ص تور تش لبية للدس لس

 المخالفة الكلية للدستور.

ة  .٤ ة السلبية الجزئي ى المخالف اتجه اغلب فقهاء القانون العام على ضرورة فرض الرقابة عل

ى اتج أنهمللدستور، الا  اهين، اختلفوا في المخالفة السلبية الكلية للدستور وانقسموا بذلك ال

واب،  ى الص رب إل و الأق وفي تقديرنا المؤيد لفكرة الرقابة على المخالفة السلبية المطلقة ه

اع المشرع عن ممارسة اختصاصه  لأنهّ ى امتن ة عل من غير الصواب عدم فرض الرقاب

ي  ن النصوص الدستورية الت د م ل للعدي التشريعي، والذي قد ينتج بعدم الرقابة عليه تعطي

احب دخل ص ب ت ى  توج افة إل اص، بالإض وء  أنّ الاختص ى نش ؤدي إل رع ي اع المش امتن

ك حسم  قواعد عرفية تؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع القانونية في الدولة، مما يتطلب ذل

تقرار  ي اس ائج ف ار ونت ن أث ا م ا له ات لم ذا مخالف ى هك ة عل رض الرقاب وع وف الموض

ا  ة، كم ي الدول ة ف اع القانوني ر أنّ الأوض ج والب اه الحج حاب الاتج اقها أص ي س اهين الت
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ي  ا غالوا ف ي نظرن ذين ف اه الأول، وال ر من أصحاب الاتج ة أكث ون منطقي اد تك اني تك الث

  فكرة رفض الرقابة على المخالفة السلبية.

ة                    .٥ لبية الجزئي ة الس ى المخالف رية عل ا المص تورية العلي ة الدس ة المحكم رت رقاب اقتص

د رقاب أنّ دون  ة تم لبية الكلي ة الس ى المخالف ا عل رةً                         أوته ريعي، معتب كوت التش الس

 .أيهما من قبيل الملاءمات التي تعد من أخص مظاهر السلطة التقديرية للمشرع

ى  إنّ  .٦ ا عل اطع فرض رقابته المحكمة الاتحادية العليا العراقية لم تصُرح بشكل واضح وق

دخل المخالفة السلبية، على ا ادي بضرورة الت ى المشرع الع از إل لرغم من الكشف والإيع

 .لمعالجة المخالفة السلبية الجزئية

  ثانيًا: التوصيات.

نص  .١ من ال ة يتض ا العراقي ة العلي ة الاتحادي انون المحكم روع ق ى مش رة إل افة فق رح إض نقت

اره و ورتيها، باعتب تور بص لبية للدس ة الس ى المخالف ا عل رض رقابته ول ف راحة ح ه من ص ج

 أوجه الطعن بعدم مشروعية المحل في الدعوى الدستورية.

لبية  .٢ ة الس ى المخالف ا عل د رقابته رورة م ى ض رية عل ا المص تورية العلي ة الدس دعو المحكم ن

انوني  ي النظام الق الكلية للدستور، وعدم الاكتفاء بالمخالفة الجزئية، كون الاولى تشكل ثغرة ف

 فة الحقيقية للرقابة على دستورية القوانين.للدولة، وتركها يتعارض مع الفلس

ا  .٣ ة العلي انون المحكمة الاتحادي رورة الإسراع بتشريع ق ى ض ي عل واب العراق حث مجلس الن

ود الدستور  ى وج العراقية، لما له من اثر دور كبير في تنظيم عمل المحكمة، حيث مضى عل

م الحالي خمسة عشر سنة والذي اوجب على البرلمان العراقي تشر ك ل ا ذل يع القانون، ولكن م

 يشرع لحد الآن.

ل  .٤ ا بك ت توجهاته ام وتثبي ي توضيح الأحك ة الإسهاب ف ا العراقي ة العلي ندعو المحكمة الاتحادي

احثين  انوني للب شجاعة وبشكل واضح وصريح، وإيراد المبادئ الدستورية التي تمثل الفكر الق

تور ة الدس لاف المحكم انوني بخ أن الق ين بالش ي والمهتم هبت ف ي أس رية الت ا المص ية العلي

ال  احثين ودرأت أي مج ام الب ق أم ارت الطري تورية أن ادئ دس ا مب ا وإيراده يح حكمه توض

ن  تور م ى الدس اظ عل ة بالحف بلاد المختص ي ال ا ف ة العلي ي المحكم ا، فه ي أحكامه ك ف للش

 الانتهاك.

ة  .٥ ا العراقي ة العلي ة الاتحادي دعو المحكم ة أنّ ن ذوا المحكم ذوا ح ا المصرية  تح الدستورية العلي

ي المطاعن الموضوعية  في فحص أوجه الطعن الشكلية من تلقاء نفسها ولو انحصر الطعن ف

 .كونها الضمانة الأساسية لحماية الدستور من الانتهاك
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  المصادر

  أولا المصادر باللغة العربية.

 .الكتب 

رفاني:  .١ الح الش د ص راهيم محم تورية علد.إب ة الدس ة المحكم ة رقاب لطة التقديري ى الس

 .٢٠١٦للمشرع، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 

ة  .٢ ات المتحدة الأمريكي ي الولاي وانين ف ى دستورية الق د.أحمد كمال أبو المجد: الرقابة عل

 .١٩٦٠والإقليم المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ي:  .٣ د حج ابر محم ةد.ج ائية للمحكم ة القض ا  السياس تورية العلي ة–الدس ة مقارن ، -دراس

 .٢٠١٢الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ريعي  .٤ ال التش ى الإغف ة –جواهر عادل العبد الرحمن: الرقابة الدستورية عل دراسة تحليلي

 .٢٠١٦، دار النهضة العربية، القاهرة، -مقارنة

يد:  .٥ د س ت عي تورية ،: د.رفع دعوى الدس ي ال وجيز ف ة ال ال ى، دار النهض ة الأول طبع

  .٢٠٠٤ القاهرة، العربية،

ة  .٦ راق، الطبع ي الع ه ف ائية علي ة القض ريعي والرقاب ال التش لمان: الإغف مير داود س د.س

 .٢٠١٩الأولى، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 

ا  .٧ د.عبد الحفيظ علي الشيمي: رقابة الإغفال التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية العلي

 .، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر-مقارنة دراسة–

راهيم:  .٨ ليم إب د س د المجي ة للمشرع د.عب لطة التقديري ة  -الس ة -دراسة مقارن ، دار الجامع

 .٢٠١٠الجديدة، الإسكندرية، 

ة  :د.عبير حسين السيد حسين .٩ ى السلطة التقديري ة عل ي الرقاب ي الدستوري ف دور القاض

 .٢٠٠٩، دار النهضة العربية، القاهرة، -ةدراسة مقارن–للمشرع 

ا الرئيسية، د.عوض المر:  .١٠ ي ملامحه وانين ف ى دستورية الق ة القضائية عل الرقاب

 .٢٠٠٣جان دبوي للقانون والتنمية، –مركز رينيه 

ة–فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع د.عيد أحمد الغفلول:  .١١ ،  -دراسة مقارن

 .٢٠٠٣ية، القاهرة، الطبعة الثانية، دار النهضة العرب

 الرسائل والاطاريح. 

ل:  .١ ال كام اس كم ا، إين ة عليه س الرقاب رع وأس ة للمش لطة التقديري وابط الس دود وض ح

  ٢٠١٦٫رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة، 



 ٣١

ه .  ٢ تورية علي ة الدس ريعي والرقاب ال التش ي: الإغف رة كيلال ة–زه ة مقارن الة -دراس ، رس

د ماجست ر بلقاي ي بك ة أب وم السياسية جامع وق والعل ة الحق ى كلي ، -تلمسان–ير مقدمة إل

٢٠١٣.  

ة . ٣ ة الاتحادي ة المحكم ريعي ورقاب ال التش ار الإغف اوي: آث ريم الش د الك ارث عب رى ح س

ا  ة–العلي ة مقارن رين، -دراس ة النه وق جامع ة الحق ى كلي ة إل وراه مقدم ة دكت ، أطروح

٢٠١٨٫  

ة–الامتناع التشريعي والرقابة عليه  حاتم: طعمه. عمار ٤ وراه -دراسة مقارن ، أطروحة دكت

  .٢٠١٨مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة النهرين، 

اع . ٥ ى الامتن ة عل ي الرقاب توري ف اء الدس يناوي: دور القض د الحس م محم د هاش محم

ين للدراسات العلي-دراسة مقارنة–التشريعي  ا، ، رسالة ماجستير مقدمة إلى معهد العلم

٢٠١٨٫  

ريعي ٦ اع التش ى الامتن ي الدستوري عل ة القاض ابي: رقاب وب جن دراسة –. مناف فاضل جل

  ٢٠١٩٫، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، -مقارنة

ة ٧ ز دول ي تعزي دم دستورية نص تشريعي ودوره ف . مها بهجت يونس الصالحي: الحكم بع

انون  ة–الق ة مقارن ةأطر، -دراس داد،  وح ة بغ انون جامع ة الق ى كلي ة إل وراه مقدم دكت

٢٠٠٦  

اح:  .٨ د الفت ة يوسف عبد المحسن هب ى السلطة التقديري ا عل ة المحكمة الدستورية العلي رقاب

 .٢٠١٦للمشرع، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة، 

 البحوث والمقالات. 

اع البرلم .١ ة امتن ن: معالج د حس در محم ي د.حي ريعي ف ه التش ة اختصاص ن ممارس ان ع

ية،  ة والسياس وم القانوني ي للعل ق الحل ة المحق ي مجل ور ف ث منش عي، بح انون الوض الق

 .٢٠١٥العدد الرابع، السنة السابعة، 

بكة  .٢ ى ش ور عل اء منش ريعي، لق ال التش ى الإغف ة عل وزي: لا رقاب دين ف لاح ال د.ص

 .https://www.albawabhnews.com/2093986الانترنت على الموقع 

ا–عبد الرحمن عزاوي: الرقابة على السلوك السلبي للمشرع  .٣  -الإغفال التشريعي نموذجً

  .٢٠١٠، ١٠بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والإدارية والسياسية، العدد 

ة الإغف .٤ المان: رقاب د س ز محم د العزي ي د.عب ور ف ث منش توري، بح اء الدس ي القض ال ف

دد  ا المصرية، الع تورية العلي ة الدس ة للمحكم ، السنة السابعة، ١٥مجلة الدستورية التابع

٢٠٠٩.  
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